
مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
  

الامتناع عن التبليغ بالجرائم الماسة بأمن الدولة في التشريع الإماراتي "دراسة تحليلية" اسم المقال: 
أحمد عبيد راشد المطروشي، عبدالإله النوايسة اسم الكاتب: 
https://political-encyclopedia.org/library/8449 رابط ثابت: 

 03+ 02:19 2026/04/12 تاريخ الاسترداد: 

الموسوعة السياسيّة هي مبادرة أكاديمية غير هادفة للربح، تساعد الباحثين والطلاب على الوصول واستخدام وبناء مجموعات أوسع من
المحتوى العلمي العربي في مجال علم السياسة واستخدامها في الأرشيف الرقمي الموثوق به لإغناء المحتوى العربي على الإنترنت.

لمزيد من المعلومات حول الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political، يرجى التواصل على 
info@political-encyclopedia.org 

استخدامكم لأرشيف مكتبة الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political يعني موافقتك على شروط وأحكام الاستخدام 
 https://political-encyclopedia.org/terms-of-use المتاحة على الموقع

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

  تم الحصول على هذا المقال من موقع مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية ورفده في مكتبة الموسوعة السياسيّة مستوفياً
شروط حقوق الملكية الفكريّة ومتطلبات رخصة المشاع الإبداعي التي ينضوي المقال تحتها.

https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/index
https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/index
https://political-encyclopedia.org/library/8449
mailto:info@political-encyclopedia.org
https://political-encyclopedia.org/terms-of-use
http://www.tcpdf.org


المجلد 14 ، العدد 1
رمضان 1438 ھـ / یونیو 2017 م

الترقیم الدولي المعیاري للدوریات 2320-1996

للــعــلـوم
القانونية

المجلد 18، العدد 1
ذو القعدة 1443 ھـ / یونیو 2021م

الترقیم الدولي المعیاري للدوریات 2616-6526

مجـــلــــة عـــلــــمیة مــحكمـــة



يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 7041

الامتناع عن التبليغ بالجرائم الماسة بأمن الدولة في التشريع الإماراتي: 
دراسة تحليلية

أحمد عبيد راشد المطروشي

عبدالإله النوايسة

كلية القانون - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 

تاريخ الاستلام: 26-06-2019                                           تاريخ القبول: 2019-12-26   

ملخص البحث: 

يتنــاول هــذا البحــث موضــوع الامتنــاع عــن التبليــغ فــي مجــال الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة 
ــغ  ــل التبلي ــغ وجع ــن التبلي ــاع ع ــي الامتن ــرّع الإمارات ــرم المش ــد ج ــي فق ــريع الإمارات ــي التش ف
ــا، فــي جميــع الجرائــم فــي المــادة)7)( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاماراتــي رقــم  وجوبيًّ
)5)( لســنة 1992م)1( والمــادة )201 مكــرر15( مــن قانــون العقوبــات الإماراتــي رقــم ))( لســنة 
ــع  ــى الممتن ــب عل ــم )7( لســنة 2016م)2(، وعاق ــون رق ــة بموجــب المرســوم بقان 1987م والمعدل

عــن التبليــغ فــي المــادة )274( مــن قانــون العقوبــات الاماراتــي))(. 

ــة  ــن الدول ــم الماســة بأم ــغ بالجرائ ــاع عــن التبلي ــد تعــرض البحــث بشــكل رئيســي لامتن وق
الــذي أوجبــه المشــرّع الإماراتــي نصــاً ممــا أســتلزم بيــان أركان جريمــة الامتنــاع عــن التبليــغ عــن 
الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة والعقوبــات المقــررة قانونــاً والأعــذار المؤثــرة فيهــا، وأنهينــا البحــث 

بخاتمــة اشــتملت علــى أهــم النتائــج والتوصيــات. 

الكلمات الدالة: الامتناع عن التبليغ، الجرائم الماسة بأمن الدولة، التشريع الإماراتي.

المادة )7)( والتي تنص على أنه: »على كل من علم بوقوع جريمة مما يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها   )1(
بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها«. 

المادة )201 مكرر15( والتي تنص على أنه: »كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بالأمن الخارجي   )2(
أو الداخلي للدولة ولم يبادر إلى إباغ السلطات المختصة يعاقب بعقوبة الشروع لتلك الجريمة. . . . «. 

المادة )274( والتي تنص على أنه: »يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة، كل من علم بوقوع جريمة   )((
وامتنع عن إباغ ذلك إلى السلطات المختصة«. 
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المقدمة: 

تطــور مفهــوم الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة وأصبحــت النظــرة إلــى هــذه الجرائــم مــن خــال 
الهــدف الــذي تحققــه وهــو  الإخــال بالأمــن الشــامل أو تعريضــه للأخطــار الداخليــة أو الخارجيــة 
ــاول  ــي تن ــة ف ــن التشــريعات الحديث ــر بي ــي تمــس ســيادتها واســتقالها)1(، ورغــم التشــابه الكبي الت
ــغ  ــكام التبلي ــق بأح ــا تتعل ــة فيم ــن الخصوصي ــب م ــريع جان ــكل تش ــى ل ــه يبق ــم إلا أن ــذه الجرائ ه
عــن هــذه الجرائــم حســب السياســة الجزائيــة المتبعــة فــي كل بلد)2(،وقــد نظــم المشــرع الاماراتــي 
الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة فــي القســم الخــاص مــن قانــون العقوبــات، فــي الفصــل الأول مــن 
البــاب الأول مــن قانــون العقوبــات فــي المــواد مــن )149( إلــى )170( مكــرراً، وخصــص المــواد 
ــون  ــي، وأضــاف لقان ــة الداخل ــن الدول ــم الماســة بأم ــى )201( مكــرراً )4( للجرائ مــن )174( إل
ــم )7(  ــادي رق ــون الاتح ــوم بالقان ــب المرس ــنة 1987م بموج ــم ))( لس ــادي رق ــات الاتح العقوب
ــم الماســة بالأمــن  ــه: »أحــكام عامــة بشــأن الجرائ ــي مكــرراً، وعنوان لســنة 2016م الفصــل الثان
الخارجــي والداخلــي للدولــة« وقــد تنــاول هــذه الأحــكام الجديــدة التــي تســري علــى جميــع الجرائــم 
الماســة بأمــن الدولــة الخارجــي والداخلــي الــواردة فــي قانــون العقوبــات والجرائــم الأخــرى فــي 
المــواد مــن )201 مكــرر5( إلــى )201 مكــرر 15( ، يعنــي ذلــك بــأن جرائــم أمــن الدولــة تصنــف 
علــى أنهــا جــزء مــن القســم الخــاص فــي قانــون العقوبــات، ونظــراً إلــى أهميــة العمليــة والقانونيــة 
والتــي تتعلــق عــن الامتنــاع عــن التبليــغ بالجرائــم الماســة بأمــن الدولــة باعتبارهــا جريمــة يقترفهــا 
ــار هــذا  ــم اختي ــد ت ــة واســتقالها ووحدتهــا وســامتها، فق ــى المســاس بســيادة الدول مــن يســعى إل
الموضــوع باعتبــار أن الامتنــاع عــن التبليــغ بالجرائــم الماســة بأمــن الدولــة لــه طبيعــة قانونيــة. 

إشكالية الدراسة: 

تتمثــل الإشــكالية فــي طبيعــة موضــوع البحــث الــذي يتعلــق بالامتنــاع عــن التبليــغ بالجرائــم 
ــون  ــي القان ــا ف ــم تســبق دراســتها وبحثه ــي ل ــه مــن الموضوعــات الت ــة، لكون الماســة بأمــن الدول
ــي  ــك بحــث للموضــوع ف ــا هنال ــة المتحــدة بشــكل خــاص وإنم ــارات العربي ــة الإم ــي بدول الجزائ
المؤلفــات العامــة، فضــاً عــن أنــه يتنــاول موضوعــاً مهمــاً فــي النظريــة العامــة لقانــون العقوبــات 
ــث مضمونهــا وأســلوب  ــف مــن حي ــة خاصــة تختل ــا بقواعــد قانوني ــام المشــرع بتنظيمه ــذي ق وال
صياغتهــا عــن القواعــد العامــة، وهــي الامتنــاع عــن التبليــغ بالجرائــم الماســة بأمــن الدولة ووســائله 
ووضعــه فــي البنــاء القانونــي للجريمــة وكيفيــة التبليــغ عنهــا، وكــون تطبيــق نــص المــادة )201( 
تثيــر مجموعــة مــن الإشــكالات القانونيــة التــي تســتوجب دراســتها ووضــع الحلــول لهــا وكمــا أن 

د. مجدي محب، الحماية الجنائية لأسرار الدولة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 1977م، ص 44.   )1(

د. إبراهيم شاكر الجبوري، جرائم الاعتداء على أمن الدولة من الداخل والخارج، المركز القومي لإصدارات   )2(
القانونية، 2011م، الطبعة الأولى، ص1). 
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ــة فــي ظــل التقــدم العلمــي فــي وســائل الاتصــال والانتقــال  خطــورة الجرائــم الماســة بأمــن الدول
ــدو إشــكالية أخــرى  ــا أيضــاً تب ــن هن ــغ وم ــاع عــن التبلي ــي الامتن ــة ف ــا خطــورة حقيقي ــل منه جع
تتمثــل فــي مــدى مواكبــة النصــوص الخاصــة بالتبليــغ عــن الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة والامتنــاع 
ــا  ــة أو أنه ــذه النصــوص كافي ــون ه ــن أن تك ــث يمك ــة بحي ــة والعلمي ــرات الاجتماعي ــا للمتغي عنه
غيــر ذلــك وتحتــاج إلــى بعــض التعديــات، وهــل المشــرع الإماراتــي فــي تنظيمــه لجرائــم أمــن 
الدولــة تعــرض للحريــات بقيــود تقتضيهــا مصلحــة المجتمــع فــي الإعفــاء عــن العقــاب وخــرج عــن 
القواعــد العامــة فــي قانــون العقوبــات والإجــراءات الجزائيــة لحمايــة مصالــح الأفــراد والمجتمــع. 

أهداف الدراسة: 

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف من أهمها: 

ماهية الامتناع عن التبليغ بالجرائم الماسة بأمن الدولة. . 1

العقوبات المقررة قانوناً والأعذار المؤثرة فيها. . 2

ــات . ) ــة التــي يثيرهــا نــص المــادة )201 مكــرر 15( مــن قانــون العقوب المشــاكل القانوني
ــي.  الامارات

منهجية البحث: 

ســتعتمد هــذه الدراســة علــى المنهــج التحليلــي وذلــك مــن خــال تحليــل النصــوص لجريمــة 
ــون  ــن القان ــة بي ــث بالمقارن ــيقوم الباح ــة وس ــن الدول ــة بأم ــم الماس ــغ بالجرائ ــن التبلي ــاع ع الامتن
الإماراتــي وبعــض القوانيــن الأخــرى؛ كلمــا كان للمقارنــة فائــدة للوصــول إلــى نظريــة متكاملــة 

ــي.  ــة فــي التشــريع الإمارات ــم الماســة بأمــن الدول ــغ بالجرائ ــاع عــن التبلي فــي موضــوع الامتن

تساؤلات الدراسة: 

ما الأساس القانوني لتجريم الامتناع عن التبليغ بالجرائم الماسة بأمن الدولة؟ . 1

مــا كيفيــة تجريــم الامتنــاع عــن التبليــغ عــن الجرائــم فــي التشــريع الإماراتي والتشــريعات . 2
الجنائيــة الأخرى؟ 

ما مسؤولية السلطات المختصة بقبول التبليغات عن الجرائم؟ . )

ما كيفية الإعفاء عن العقاب بسبب التبليغ عن الجرائم الماسة بأمن الدولة؟ . 4

ما عقوبة الممتنع عن التبليغ عن الجرائم في التشريع الإماراتي؟ . 5



أحمد عبيد راشد المطروشي / عبدالإله النوايسة ( 738-704 )

707 يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 1

مفاهيم ومصطلحات الدراسة: 

الجريمة: يُقصد فعل أو امتناع يخالف قاعدة جنائية يقرر لها القانون جزاءً جنائياً. . 1

التبليــغ: يقصــد بــه إخبــار الســلطات العامــة عــن وقــوع الجريمــة والإرشــاد إلــى مرتكبيها . 2
بغيــة تقديمهــم والقبــض عليهــم تمهيــداً لمحاكمتهم. 

العقوبــة: هــي جــزاء يقــرره المشــرع ويوقعــه القاضــي علــى كل مــن ارتكــب فعــا أو . 3
امتناعــا يعــده القانــون جريمــة. 

الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة: مجموعــة مــن الجرائــم التــي تمــس وبشــكل مباشــر الدولة . 4
فــي وجودهــا واســتمرارها وســيادتها علــى أراضيهــا ومواطنيهــا أو تنــال مــن نظــام الحكم 

 . فيها

الأعــذار القانونيــة: هــي الأســباب التــي يمكــن أن تجدهــا المحكمــة متازمــة مــع الفعــل . 5
الجرمــي الــذي قــام بــه المتهــم فيجــوز للمحكمــة فــي هــذه الحالــة الأخــذ بهــا مــع ضــرورة 
ــن  ــم م ــي المته ــا أن تعف ــاب، فإم ــن العق ــة م ــة أو مخفف ــا معفي ــذار إم ــواع الأع ــان أن بي
العقوبــة أو تكــون عقوبــة مخففــة، وهــذه مــا نصــت عليــه المــادة )94( مــن قانــون 
العقوبــات الإماراتــي علــى أنه»الأعــذار إمّــا أن تكــون معفيــة مــن العقــاب أو مخففــة لــه 

ــون«.  ــي يعينهــا القان ولا عــذر إلّا فــي الأحــوال الت

الكلمات الدالة: 

ــة،  ــذار القانوني ــة، الأع ــم، العقوب ــن الجرائ ــغ ع ــن التبلي ــاع ع ــة، الامتن ــن الجريم ــغ ع المبل
ــوي.  ــن المعن ــادي، الرك ــن الم ــة، الرك ــن الدول ــة بأم ــم الماس الجرائ

أهمية الدراسة: 

سنقسم أهمية هذه الدراسة إلى أهمية نظرية وأهمية تطبيقية، وذلك على النحو الآتي: 

الأهميــة العلميــة: تتمثــل فــي التعــرف علــى أركان جريمــة الامتنــاع عــن التبليــغ بالجرائم . 1
الماســة بأمــن الدولــة، وكذلــك التعــرف علــى العقوبــات المقــررة قانونــاً والأعــذار المؤثرة 

 . فيها

الأهميــة العمليــة: فتتمثــل فــي التوصيــات التــي ســوف يقترحهــا الباحــث فــي نهايــة هــذه . 2
الدراســة، والتــي يمكــن الاســتفادة منهــا علــى أرض الواقــع فــي دولــة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة وغيرهــا مــن بلــدان العالــم. 
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تقسيم البحث: 

المبحث الأول: أركان جريمة الامتناع عن التبليغ بالجرائم الماسة بأمن الدولة. 

المطلب الأول: الركن المادي. 

الفرع الأول: الامتناع عن إتيان فعل إيجابي. 

الفرع الثاني: الصفة الإرادية لامتناع. 

الفرع الثالث: محل الامتناع. 

المطلب الثاني: الركن المعنوي. 

الفرع الأول: الركن المعنوي لجريمة الامتناع عن التبليغ في الجرائم. 

الفرع الثاني: الركن المعنوي لجريمة الامتناع عن التبليغ بالجرائم الماسة بأمن الدولة. 

المبحث الثاني: العقوبات المقررة قانوناً والأعذار المؤثرة فيها. 

ــم الماســة  ــغ عــن الجرائ ــاع عــن التبلي ــة الامتن ــررة لجريم ــب الأول: الجــزاءات المق المطل
ــة.  بأمــن الدول

الفرع الأول: العقوبة المقررة لجريمة الامتناع عن التبليغ في الجرائم. 

الفرع الثاني: عقوبة الامتناع عن التبليغ بالجرائم الماسة بأمن الدولة الإماراتي. 

ــم  ــغ بالجرائ ــاع عــن التبلي ــررة للامتن ــة المق ــي العقوب ــرة ف ــي: الأعــذار المؤث ــب الثان المطل
ــاء منهــا.  ــة والإعف الماســة بأمــن الدول

الفرع الأول: الأعذار القانونية. 

الفرع الثاني: الإعفاء القانوني. 
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المبحث الأول: أركان جريمة الامتناع عن التبليغ بالجرائم الماسة بأمن الدولة. 

إن وســائل العلــم بالجريمــة متعــددة، وهــي التــي مــن خالهــا يصــل العلــم بالجريمة أو الشــروع 
ــي أو الشــاهد أو  ــغ أو الجان ــق المبل ــة المختصــة، وأهــم هــذه الوســائل تكــون عــن طري ــا للجه به
المجنــي عليــه أو موظفــي الجهــات الرســمية مــن خــال التبليغــات، والتبليــغ واجــب قانونــي فــي 
المقــام الأول علــى كل فــرد مــن أفــراد المجتمــع)1(، ويســتند كذلــك إلــى مبــدأ التضامــن والتكافــل 

الاجتماعــي فــي المحافظــة علــى أرواحهــم وحرماتهــم وأموالهــم)2(. 

وقــد حظــي الامتنــاع عــن التبليــغ بالجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة بأحــكام خاصــة تباينــت 
عــن الأحــكام العامــة المقــررة بشــأن باقــي الجرائــم، فالتشــريعات التــي تعتبــر التبليــغ عــن الجرائــم 
واجبًــا أدبيًــا غيــر معاقــب عليــه حيــال الجرائــم عامــة، أعدتــه واجبًــا قانونيًــا يعاقــب الممتنــع عنــه 
ــي المصــري  ــي التشــريع الجنائ ــا هــو الحــال ف ــة))(، كم ــى أمــن الدول ــم الواقعــة عل ــال الجرائ حي

والإماراتــي والأردنــي. 

ولا يتحقــق تحريــك دعــوى الحــق العــام مــا لــم يصــل علــم الجريمــة إلــى الســلطة المختصــة 
بتحريــك الدعــوى، والأهميــة الإجرائيــة معلقــة لا علــى وقــوع الجريمــة وإنمــا على العلــم بوقوعها، 
فهــذه الواقعــة الإجرائيــة التــي لا غنــى عنهــا مــن أجــل البدء بإجــراءات تحريــك الدعــوى العمومية، 
وإن العلــم بالجريمــة يتحقــق مــن خــال محضــر الضبــط مــن أحــد أفــراد مأمــور الضبــط القضائــي 
أو التبليــغ مــن الأفــراد أو الموظفيــن، أو مــن خــال الشــكوى)4(، ويشــترط أن يكــون التبليــغ عــن 
جريمــة ممــا يجــوز رفــع الدعــوى عنهــا بغيــر شــكوى أو طلــب)5( وأســاس التبليــغ عــن الجرائــم 
الماســة بأمــن الدولــة فــي التشــريع الإماراتــي ملــزم قانونيــاً وفــرض علــى الجميــع، وهــو يســتند 
إلــى تعــاون أفــراد المجتمــع فــي ذلــك، فقــد نصــت المــادة )201 مكــرر15( مــن قانــون العقوبــات 

تنص المادة )7)( من قانون الإجراءات الجزائية الاماراتي على أنه: »على كل من علم بوقوع جريمة مما يجوز   )1(
للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي 

عنها«. 

العربية،  النهضة  دار  القاهرة،  والعملية،  النظرية  الناحيتين  من  الجنائي  التحقيق  طنطاوي،  إبراهيم  حامد  د.   )2(
2000م، الطبعة الأولى، ، ص)8، وما بعدها. 

بالغرامة كل موظف  أو  بالحبس  أنه: »يعاقب  والتي تنص على  الاماراتي  العقوبات  قانون  )272( من  المادة   )((
عام مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه، ويعاقب بالغرامة 
كل موظف غير مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ إباغ السلطة المختصة بجريمة علم بها 
في أثناء أو بسبب تأديته وظيفته، ولا عقاب إذا كان رفع الدعوى في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين 
السابقتين معلقاً على شكوى«، وكذلك المادة )274( من ذات القانون والتي تنص على أنه »يعاقب بغرامة لا 

تجاوز ألف درهم كل من علم بوقوع جريمة وامتنع عن إباغ ذلك إلى السلطات المختصة«. 

د. جال ثروت، أصول المحاكمات الجزائية، بيروت، الدار الجامعية، 1986م، ص169 وما بعدها.   )4(

د. حسن صادق المرصفاوي، أصول الإجراءات الجنائية، الإسكندرية، منشأة دار المعارف، 1984م، ص259.   )5(
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الإماراتــي علــى ذلك)1(. 

ــى  ــه »يجــب عل ــى أن ــي عل ــة الإمارات ــون الإجــراءات الجزائي ــادة )5)( مــن قان ونصــت الم
مأمــوري الضبــط القضائــي أن يقبلــوا التبليغــات والشــكاوى التــي تــرد إليهــم فــي شــأن الجرائــم، 
ــة؛  ــة الازم ــراء المعاين ــات وإج ــى الإيضاح ــوا عل ــيهم أن يحصل ــى مرؤوس ــم وعل ــب عليه ويج
ــم أن  ــت، وعليه ــة كان ــة كيفي ــا بأي ــون به ــي يعلم ــم أو الت ــغ إليه ــي تبل ــع الت ــق الوقائ لتســهيل تحقي
ــن  ــتفاد م ــة. . . « ويس ــة الجريم ــى أدل ــة للمحافظــة عل ــة الازم ــائل التحفظي ــع الوس يتخــذوا جمي
ــة التبليــغ)2(، وعليــه فــإن التبليــغ عــن  هــذا النــص أن المعاينــة كإجــراء اســتدلالي تكــون فــي حال
الجرائــم ليــس حقــاً مقصــوراً علــى مــن تقــع عليــه الجريمــة، وإنمــا إلــزام قانونــي علــى الأفــراد 
كافــة القيــام بــه لمصلحــة الجماعــة))(، وواجــب التبليــغ المنصــوص عليــه فــي هــذه المــادة يعفــي 
مــن قــام بالإبــاغ عــن جريمــة مــن أيــة مســاءلة عمــا يصيــب المتهــم أو غيــره مــن إضــرار بســبب 
هــذا التبليــغ)4(، وجــاءت عبــارة  »علــى كل مــن علــم بوقــوع الجريمــة« بصيغــة العمــوم بموجــب 
المــادة )7)( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة، أي ألــزم القانــون كل شــخص يعلــم بوقــوع جريمــة 
ــأ  ــغ الســلطات المختصــة وهــو يشــمل كافــة الجرائــم، وعلــى كل فــرد يصــل إلــى علمــه نب أن يبل

لم يكن هذا النص موجود قبل إصدار هذا المرسوم؛ حيث لم يكن الامتناع عن التبليغ عن الجرائم الماسة بأمن   )1(
الدولة مجرماً كما هو في الصيغة الواردة بالنص الجديد، حيث كانت المادة )196 مكرراً 2 الملغاة( تنص على 
أنه: »يعاقب بالحبس كان من علم بوجود مشروع لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار 
إليها في المادة 191 من هذا القانون ولم يبلغه للسلطات المختصة. . . . . «، ونعتقد بأنه لا يقصد بعبارة مشروع 
لارتكاب إحدى الجرائم هو »الشروع في جريمة« لأن الشروع المعاقب عليه في جريمة يعتبر بحد ذاته جريمة، 
لكن المعنى هو »مرحلة التخطيط« فوفقاً لعبارة النص يكون كل من علم بوجود تخطيط في ارتكاب أي جريمة 
من الجرائم المحددة في المادة )191( ملزماً أن يبلغ السلطات المختصة بما بلغه من العلم بشأنها، فإذا لم يفعل 
اعتبر سلوكه مكوناً للجريمة المنصوص عليها في المادة )96 مكرراً الملغاة( ، للمزيد من المعلومات عن الجرائم 
الإرهابية انظر: د. محمد محمود سعيد، جرائم الإرهاب أحكامها الموضوعية وإجراءات ماحقتها، مدينة نصر، 
دار الفكر العربي، 1995م، ص115. ، تقابل هذه  المادة )04)( من قانون العقوبات المصري التي تنص على 
أنه »لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب 
لعقوبة فاعله« وكذلك المادة )84 و98( ومن ذات القانون المصري وكذلك المادة )207( من قانون العقوبات 
الأردني، وكذلك المادة )141 -  158( من قانون العقوبات البحريني، وكذلك المادة )186 - 219( من قانون 
العقوبات العراقي، وكذلك المادة )206( من قانون العقوبات الفلسطيني وكذلك المادة )91( من قانون العقوبات 
الجزائري وكذلك المادة )))1( من قانون الجزاء الكويتي وكذلك المادة ))9( من قانون الجزاء العماني وكذلك 
المادة )272( من قانون العقوبات اللبناني والمادة )463 / 1( من قانون العقوبات الفرنسي الجديد وكذلك المادة 

)12( من قانون الإرهاب الإنجليزي. 

قانون  في  عليها  السابقة  والإجراءات  الجزائية  الدعوى  خميس،   ಋال عبد  عادل  د.  مصطفى،  حامد  خالد  د.   )2(
الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إثراء للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 2011م، ص206. 

فودة،  الحكيم  عبد  د.  انظر:  ص405  ق429  ج7   1947  /  11  /  24 المصرية  القانونية  القواعد  مجموعة   )((
الموسوعة الماسية في المواد المدنية والجنائي، ص96. 

د. حسن عام، قانون الإجراءات الجزائية، دار المطبوعات الجامعية، 1982م ص95.   )4(



أحمد عبيد راشد المطروشي / عبدالإله النوايسة ( 738-704 )

711 يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 1

ــم  ــغ عــن الجرائ ــاً، ولا يقتصــر التبلي ــاً ســواء شــفهيا أو كتابي ــا باغ ــدم عنه ــة أن يق ــوع جريم وق
علــى المواطنيــن، ويشــمل أيضــاَ الأجانــب المقيميــن علــى إقليــم الدولــة)1( والأصــل أن كل جريمــة 
تتكــون مــن ركــن مــادي وركــن معنــوي وإذا تخلــف أحدهمــا اعتبــر الفعــل غيــر مجــرم، يقصــد 
بالركــن المــادي للجريمــة كمــا جــاء فــي المــادة )1)( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي الإماراتــي 
ــاع  ــكاب أو الامتن ــى كان هــذا الارت ــاع عــن فعــل مت ــكاب فعــل أو الامتن أي نشــاط إجرامــي بارت
مجرمــا قانونــاً، وعلــى ذلــك فــإن جريمــة الامتنــاع عــن التبليــغ تتحقــق بتوافــر ركنيــن همــا: الركــن 

المــادي والركــن المعنــوي وســنتناولهما مــن خــال مطلبيــن وهمــا النحــو الآتــي: 

المطلب الأول: الركن المادي. 

ســوف نقســم المطلــب الأول إلــى ثاثــة فــروع، وهمــا الفــرع الأول: الامتنــاع عــن إتيــان فعــل 
إيجابــي والفــرع الثانــي: الصفــة الإراديــة لامتنــاع والفــرع الثالــث: محــل الامتنــاع. 

الفرع الأول: الامتناع عن إتيان فعل إيجابي. 

يعــرف جانــب مــن الفقــه الامتنــاع بأنــه: ) إحجــام شــخص عــن إتيــان فعــل إيجابــي معيــن كان 
ــي يلزمــه بهــذا الفعــل  ــة بشــرط أن يوجــد واجــب قانون ــه فــي ظــروف معين المشــرع ينتظــره من
وأن يكــون باســتطاعة الممتنــع القيــام بــه()2(، وتســمى جرائــم الامتنــاع »الجرائــم الســلبية« وتنقســم 
هــذه الجرائــم إلــى نوعيــن الأول وهــو )جرائــم ســلبية بســيطة أو جرائــم الامتنــاع البســيط المجــرد( 

والثانــي )جرائــم ســلبية ذات نتيجــة أو جرائــم الامتنــاع ذي النتيجــة())(. 

ويقــوم الركــن المــادي فــي الجرائــم الســلبية البســيطة بامتنــاع لا تعقبــه نتيجــة ماديــة ملموســة، 
فقــد اقتصــر نــص التجريــم علــى الإشــارة إلــى الامتنــاع فيقــرر مــن أجلــه عقوبــة، وتعتبــر الجريمــة 
تامــة بــه، فهــذه الجريمــة تعتبــر جريمــة امتنــاع غيــر مقترنــة بنتيجــة ضــارة، أمــا الجرائــم الســلبية 
ــة ذلــك فــي  ذات النتيجــة فيفتــرض ركنهــا المــادي امتناعــا أعقبتــه نتيجــة إجراميــة)4(، ومــن أمثل
التشــريع الإماراتــي الجريمــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )95)( مــن قانــون العقوبــات الاتحادي 
وهــي جريمــة الامتنــاع غيــر المعلــل عــن دفــع مــا اســتحق مــن مــال بــدل تنــاول الطعــام مــن محــل 

المصرية،  للجامعات  النشر  دار  القاهرة،  الجنائية،  الخصومة  في  الفردي  الاتهام  العشماوي،  الوهاب  عبد  د.   )1(
)195م، ص)28. 

د. محمود نجيب حسني، جرائم الامتناع والمسؤولية الجنائية عن الامتناع، القاهرة، دار النهضة العربية، 1986،   )2(
ص5. 

لمعرفة أكثر عن التمييز بين الجرائم السلبية البسيطة والجرائم السلبية ذات النتيجة في الجزاء الكويتي، بحث   )((
منشور في مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد الثالث 2015، ص26 وما بعدها. 

د. بن عشي حسين، جرائم الامتناع في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة باتنة، 2016م، ص46 وما   )4(
بعدها. 
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معــد لذلــك المنصــوص، فهــذا الامتنــاع تعقبــه نتيجــة ضــارة وهــي الخســارة الماليــة التــي تلحــق 
بمالــك المحــل المعــد لتقديــم الطعــام بمقابــل مالــي)1(. 

وعلــى ذلــك فــإن الجرائــم الســلبية أو جرائــم الامتنــاع بنوعيهــا يقــوم الركــن المــادي فيهــا علــى 
عنصــر ســلبي اقتــرن بظــروف ماديــة، وهــو الامتنــاع وهــذا العنصــر كاف لقيــام الجرائــم الســلبية 
البســيطة، أمــا الجرائــم الســلبية ذات النتيجــة أو جرائــم الارتــكاب بطريــق الامتنــاع فتتطلــب 
إضافــة إلــى العنصــر الأول توافــر عنصــر ثــان وهــو عنصــر إيجابــي مــادي يتمثــل فــي النتيجــة 

الإجراميــة)2(. 

ــك أن المشــرع  ــي ذل ــن ويعن ــي معي ــل إيجاب ــى فع ــاس إل ــا ســلبيا بالقي ــر موقف ــاع يعتب والامتن
يعتبــر بعــض الظــروف مصــدراً لأن يقــوم الشــخص بفعــل إيجابــي معيــن تقتضيــه الحمايــة الواجبــة 
للحــق، فــإذا لــم يــأت هــذا الفعــل بالــذات فهــو ممتنــع فــي نظــر القانــون، لأن الامتنــاع هنــا يجــب 
أن يكــون عــن فعــل إيجابــي فرضــه واجــب قانونــي))(، وطريقــة لذلــك فــإن جريمــة الامتنــاع عــن 
التبليــغ عــن الجرائــم تفتــرض إحجــام الشــخص عــن التبليــغ عــن الجريمــة التــي علــم بهــا، ويتمثــل 
الركــن المــادي فــي هــذه الجريمــة بالامتنــاع عــن التبليــغ مــع العلــم بعناصــر الجريمــة، ولا يشــترط  
لقيــام هــذه الجريمــة حــدوث نتيجــة، لأن هــذه الجريمــة تعتبــر مــن الجرائــم ذات الامتنــاع البســيط، 

وهــو عــدم القيــام بالالتــزام القانونــي والوطنــي متــى توافــر العلــم بوجــود ثمــة جريمــة)4(. 

وليــس لامتنــاع وجــود فــي نظــر القانــون إلا إذا كان الفعــل الإيجابــي مفروضــا قانونــاً علــى 
ــاء التحقيــق والمحاكمــة لا يعتبــر جريمــة  ــكام أثن ــاع المتهــم عــن ال ــاً امتن ــه، فمث ــع عن مــن امتن
ــغ  ــي بالتبلي ــكام)5(، ولاشــك أن مصــادر الواجــب القانون ــه ال ــي يفــرض علي ــاب واجــب قانون لغي
ــون  ــات)6( وقان ــون العقوب ــها قان ــى رأس ــي عل ــدد ويأت ــي تتع ــريع الإمارات ــي التش ــم ف ــن الجرائ ع

ــه.  ــة ل ــن المكمل ــة والقواني الإجــراءات الجزائي

أشهر  ستة  على  تزيد  لا  مدة  بالحبس  »يعاقب  أنه:  على  الاماراتي  العقوبات  قانون  من   )(95( المادة  تنص   )1(
وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول طعاما أو شرابا في محل 
معد لذلك ولو كان مقيما فيه، وكذلك كل من شغل غرفة أو أكثر من فندق أو نحوه، أو استأجر مركبة أو مقطورة 

معدة لإيجار، وامتنع لغير مبرر عن دفع ما استحق عليه أو فر دون الوفاء به«. 

د. ختير مسعود، النظرية العامة لجرائم الامتناع، أطروحة دكتوراه، جامعة أبوبكر بلقايد، الجزائر، 2014م،   )2(
ص48. 

د. إبراهيم محمود اللبيدي، الحماية الجنائية لأمن الدولة، مصر، دار الكتب القانونية، 2010م، 164.   )((

د. أشرف عبد القادر، جرائم الامتناع، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2010م، ص541.   )4(

د. ختير مسعود، المرجع السابق، ص91 وما بعدها.   )5(

تنص المادة )274( على أنه: »يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة، كل من علم بوقوع جريمة   )6(
وامتنع عن إباغ ذلك إلى السلطات المختصة. . . . . «. 
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الفرع الثاني: الصفة الإرادية للامتناع. 

ــاع  ــي هــي صــورة للســلوك الإنســاني فالامتن ــل الفعــل الإيجاب ــاع مث ــة لامتن ــة الإرادي الصف
يصــدر عــن الشــخص ابتغــاء تحقيــق غايــة معينــة ويهــدف بــه إلــى الســيطرة علــى مجموعــة مــن 
العوامــل والظــروف الخارجيــة مــن أجــل توجيــه هــذا المجمــوع إلــى تحقيــق هــذه الغايــة، وتقتضــي 
ــة إســناد مــادي بينهــا  ــر عاق ــاع أن تكــون الإرادة مصدرهــا أي أن تتواف ــة لامتن ــة الإرادي الصف
وبيــن الامتنــاع فهــو يحجــم عــن الفعــل الايجابــي المفــروض عليــه لأنــه أراد ذلــك وقــد كان فــي 
وســعه أن يأتــي الفعــل، فــإذا ثبــت أن الإحجــام قــد تجــرد مــن الصفــة الإراديــة فــا يوصــف بأنــه 

امتنــاع بالمعنــى القانونــي كوجــود إكــراه مــادي مثــا)1(. 

ولتمــام الفائــدة بقــي أن نتطــرق إلــى وقــوع الجريمــة الإيجابيــة بطريــق الامتنــاع وشــروطها، 
ــة ناشــئة عــن  ــق نتيجــة إيجابي ــرن بتحق ــاع المقت ــة بالامتن ــذه الجريم ــادي له ــن الم ــون الرك و يتك
هــذا الامتنــاع، ومثــال ذلــك الشــخص الــذي يمتنــع عــن التبليــغ عــن الجريمــة التــي علــم بهــا وقــد 
أصبحــت الجريمــة أكثــر جســامة بعــد علمــه بهــا وامتناعــه عــن التبليــغ عنهــا، وكذلــك الممرضــة 
التــي تمتنــع عــن إعطــاء المريــض الــدواء ثــم يمــوت، وتتمثــل شــروط الجريمــة الإيجابيــة بطريــق 
الامتنــاع فــي أن يكــون علــى الممتنــع واجــب أو التــزام قانونــي بالتبليــغ عــن الجرائــم التــي علــم 
بهــا وأن يكــون الممتنــع قــادراً علــى القيــام بالفعــل الإيجابــي وهــو التبليــغ عــن الجرائــم التــي علــم 
بهــا؛ إذ لا تكليــف بمــا لا يســتطاع، ويجــب علــى المبلــغ تقديــم مــا لديــه مــن معلومــات عــن الجريمــة 
إلــى الســلطات المختصــة، وليــس بشــرط أن يكــون التبليــغ للســلطة القضائيــة فحســب، وإنمــا يجــوز 

التبليــغ لاي مركــز أمنــي مــن المراكــز الأمنيــة المنتشــرة فــي كل أنحــاء الدولــة)2(. 

وينبغــي التنويــه إلــى أن هنــاك فئــات مــن الموظفيــن العمومييــن أو مــن فــي حكمهــم ألزمهــم 
القانــون بالتبليــغ عــن الجرائــم التــي يعلمــون بهــا أثنــاء مباشــرتهم لواجباتهــم الوظيفيــة تحــت طائلــة 
العقوبــة الجزائيــة، ومثــال ذلــك مــا جــاء فــي المــادة ))27( والمــادة )272( مــن قانــون العقوبــات 
ــل  ــا يتص ــغ عم ــم بالتبلي ــي حكمه ــن ف ــن وم ــن العموميي ــض الموظفي ــزام بع ــأن إل ــي بش الإمارات
بعلمهــم مــن جرائــم أثنــاء القيــام بواجباتهــم الوظيفيــة))(، ولــم يكتــف التشــريع الإماراتــي بتجريــم 

د. بن عشي حسين، مرجع سابق، ص104 وما بعدها.   )1(

د. باسم دياب، الامتناع باعتباره أحد عناصر الركن المادي في ارتكاب الجريمة، بحث منشور في مجلة الأمن   )2(
والحياة، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، المملكة العريبة السعودية، العدد 5))، 2010م، ص69 وما بعدها. 

تنص المادة )272( من قانون العقوبات الاتحادي على أنه: »يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل موظف عام مكلف   )((
بالبحث عن الجرائم أو ضبطها، أهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد 
السلطة  إباغ  أرجأ  أو  أهمل  أو ضبطها  الجرائم  بالبحث عن  بالغرامة، كل موظف غير مكلف  أو  على سنة 
المختصة بجريمة علم بها أثناء أو بسبب تأديته وظيفته ولا عقاب إذا كان رفع الدعوى في الحالتين المنصوص 

عليهما في الفقرتين السابقتين معلقا على شكوى. «. 
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الامتنــاع عــن التبليــغ عــن الجرائــم فــي قانــون العقوبــات الاتحــادي بــل ألــزم فــي المادتيــن ) 8)، 
7)( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة كذلــك الأشــخاص العادييــن والموظفيــن العموميــن بالتبليــغ 

ــر  ــب ويتواف ــر شــكوى أو طل ــا بغي ــع الدعــوى عنه ــة رف ــة العام ــي يجــوز للنياب ــم الت عــن الجرائ
الركــن المــادي لجريمــة الامتنــاع عــن التبليــغ عــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة )274( 
مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي الإماراتــي بالامتنــاع عــن تبليــغ  الســلطات المختصــة عنــد العلــم 
بوقــوع جريمــة مــا، أي أن هــذا الركــن يتحقــق عنــد عــدم الابــاغ بوقــوع جريمــة معينــة ومعاقــب 
عليهــا قانونــاً ومــن المعلــوم أنــه مــن حــق كل إنســان أن يبلــغ الســلطات العامــة عمــا يصــل إلــى 

عملــه مــن جرائــم)1(. 

الفرع الثالث: محل الامتناع: 

يتكــون الركــن المــادي لهــذه الجريمــة مــن محــل الامتنــاع  الــذي يصــدر مــن الجانــي)2(، وهــو 
الامتنــاع عــن التبليــغ بالجرائــم الماســة بأمــن الدولةوعندمــا نــص المشــرّع الإماراتــي علــى ذلــك 
فــي المــادة )201( مكــرراً )15( علــى أنــه: ». . . ولــم يبــادر إلــى إبــاغ الســلطات المختصــة«، 
أراد أن يكــون الركــن المــادي متحققــاً لــدى الممتنــع بمجــرد عــدم المبــادرة بالتبليــغ عــن أي جريمــة 
تمــس أمــن الدولــة وذلــك بعــد علمــه بوقوعهــا، ومــن الماحــظ أن المشــرّع الإماراتــي قــد حــدد فــي 
النــص الســالف الذكــر الجهــة المختصــة بتلقــي التبليــغ عــن الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة، وذلــك 
ــح الباغــات  ــة بفت ــا عاق ــي له ــات الت ــات المختصــة، أي الجه ــاغ الجه ــر وجــوب إب ــا ذك عندم
الجنائيــة )مركــز الشــرطة أو النيابــة العامــة( ومتابعــة الســير فــي إجراءاتهــا، وبالتالــي لا يعفــي 
ــة ماســة  ــوع جريم ــاغ وق ــي ب ــة بتلق ــا عاق ــس له ــة لي ــة إداري ــاغ أي جه ــي حــال إب ــع ف الممتن
بأمــن الدولــة، وبمعنــى آخــر يجــب أن يقــدم البــاغ إلــى النيابــة العامــة أو أحــد مأمــوري الضبــط 

القضائــي. 

وينبغــي التنبيــه هنــا أنــه إذا ثبــت أن التبليــغ كاذب وكيــدي فــإن المبلــغ يعاقــب بموجــب المــادة 
ــة  ــت المحكم ــياق أوضح ــذا الس ــي))( وبه ــات الإمارات ــون العقوب ــن قان ــادة )275( م )276( والم

 وتنص المادة ))27( من قانون العقوبات على أنه: »يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل 
عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام في أثناء مزاولته مهنة طبية أو صحية بالكشف على 
شخص متوفي أو بإسعاف مصاب إصابة جسيمة وجدت به عامات تشير إلى أن وفاته أو إصابته من جريمة أو 

إذا توفرت ظروف أخرى تدعو إلى الاشتباه في سبب الوفاة أو الإصابة ولم يبلغ السلطات بذلك«. 

د. محمد محمود سعيد، مرجع سابق، ص114.   )1(

2008م،  التشريع الأردني، رسالة ماجستير، الأردن، جامعة مؤتة،  الجرائم في  التبليغ عن  الحباشنة،  أمل  أ.   )2(
ص52وما بعدها. 

تنص المادة )275( من قانون العقوبات الإماراتي على أنه: »يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر بالغرامة   )((
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ السلطة القضائية أو الجهات الإدارية عن حوادث أو أخطار لا وجود لها 
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الاتحاديــة العليــا الإماراتيــة أنــه لا يشــترط لقيــام جريمــة البــاغ الــكاذب أن يســند إلــى المبلــغ ضــده 
جريمــة علــى وجــه التأكيــد، فيكفــي أن يكــون التبليــغ علــى ســبيل الإشــاعة أو علــى وجــه التشــكيك، 
ولا يشــترط كذلــك لقيــام هــذه الجريمــة أن يكــون كل البــاغ كاذبــاً، بــل يكفــي أن يكــون فــي جــزء 

منــه كذبــا، حيــث وردت المحكمــة فــي حكمهــا)1(. 

ــم  ــغ بالجرائ ــن التبلي ــاع ع ــة الامتن ــريعات العربي ــض التش ــت بع ــك، جرم ــوء ذل ــى ض وعل
الماســة بأمــن الدولــة إذا كان الممتنــع مــن مواطنيــن الدولــة فقــط كالتشــريع الســوري، مــع توجــه 
التشــريعات العربيــة الأخــرى إلــى التوســع فــي مجــال التجريــم ليشــمل جميــع الأشــخاص ســواء 
أكانــوا مواطنيــن أم أجانــب كالتشــريع المصــري والأردنــي)2(، وعلــى منهــج هذيــن التشــريعين جاء 
التشــريع الإماراتــي ونحــن نؤيــد هــذا المنهــج للتشــريع الإماراتــي وذلــك لكونــه وســع مــن نطــاق 
الحمايــة الجنائيــة لأمــن الدولــة وعــدم إفــات بعــض الأشــخاص مــن عقوبــة جريمــة الامتنــاع عــن 
التبليــغ عــن الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة لمجــرد أنهــم لا يحملــون الجنســية الإماراتيــة مــادام أنهــم 
ــدم أن الركــن المــادي لجريمــة  ــي، ويتضــح ممــا تق ــات الإمارات ــون العقوب ــون بأحــكام قان مخاطب
الامتنــاع عــن التبليــغ بالجرائــم الماســة بأمــن الدولــة يكــون متوافــرا عنــد امتنــاع الشــخص عــن 
ــة  ــم الماســة بأمــن الدول ــام بواجبــه القانونــي المتمثــل فــي التبليــغ عــن أي جريمــة مــن الجرائ القي
ــن  ــى أم ــرة عل ــا الخطي ــج آثاره ــا وتنت ــم تنفيذه ــل أن يت ــا وقب ــذ بداياته ــم من ــذه الجرائ ــة ه لمواجه

الدولــة، لأن هــذه الجرائــم تصنــف علــى أنهــا مــن جرائــم الخطــر وليــس الضــرر))(. 

المطلب الثاني: الركن المعنوي. 

ــي  ــغ ف ــن التبلي ــاع ع ــة الامتن ــوي لجريم ــن المعن ــا الرك ــن وهم ــى فرعي ــب إل ــم المطل سنقس
ــة.  ــن الدول ــة بأم ــم الماس ــغ بالجرائ ــن التبلي ــاع ع ــة الامتن ــوي لجريم ــن المعن ــم الرك الجرائ

أو عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب( ، وتنص المادة )276( من ذات القانون على أنه: »يعاقب بالحبس وبالغرامة 
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابلغ كذباً وبسوء نية السلطة القضائية أو الجهات الإدارية بارتكاب شخص 
أمراً يستوجب عقوبته جنائيا أو مجازياً إدارياً ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية وكذلك 
كل من اختلق أدله مادية على ارتكاب شخص ما لجريمة خافاً للواقع أو تسبب في اتخاذ إجراءات قانونية ضد 

شخص يعلم براءته«. 

من  الصادرة  الأحكام  مجموعة  الإماراتية،  العليا  الاتحادية  المحكمة  جزائي،   ،201( لسنة   (54 رقم  الطعن   )1(
الدوائر الجزائية وأمن الدولة، )201م، ص 80). 

د. محمد عودة الجبور، الجرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم الإرهاب، عمان، الأردن، دار الثقافة، 2011م،   )2(
ص59. 

د. رأفت عبدالفتاح حاوة، الجرائم الماسة بأمن الدولة، المكتبة القانونية، 2000م، ص 82 وما بعدها.   )((
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الفرع الأول: الركن المعنوي لجريمة الامتناع عن التبليغ في الجرائم. 

ــه  ــة يقصــد ب ــم العادي ــي الجرائ ــغ ف ــاع عــن التبلي ــة الامتن ــوي لجريم ــن المعن ــر الرك إن تواف
تحقــق القصــد الجنائــي لــدى الفاعــل، وهــو الــذي يكــون متوافــراً فــي حــال تحقــق عنصريــن همــا 
علــم الفاعــل بوقــوع الجريمــة وإرادة كتمــان أمــر هــذه الجريمــة عــن الســلطات المختصــة ويفهــم 
ــى كتمــان أمــر  ــه إل ــة، واتجهــت إرادت ــم الفاعــل بوقــوع جريمــة معين ــه وبمجــرد عل ــك أن مــن ذل
ــون  ــام القان ــاءلًا أم ــا مس ــون حينه ــك، يك ــة بذل ــلطات المختص ــه الس ــدم إباغ ــة وع ــذه الجريم ه
ويعاقــب علــى عــدم التبليــغ وعلــى ذلــك يتحقــق الركــن المعنــوي لــدى الفاعــل بمجــرد علمــه بوقــوع 

ــغ عنهــا)1(.  ــم التبلي الجريمــة وبعناصرهــا دون أن يت

ــة أو بحســن  ــغ بســوء ني ــن عــدم التبلي ــرق بي ــم يف ــي ل ــر أن المشــرع الإمارات ــر بالذك والجدي
نيــة، وإنمــا اكتفــى بمعاقبــة الفاعــل بمجــرد علمــه بالجريمــة الواقعــة إذ لــم يبلــغ عنهــا، وأمــام هــذا 
ــغ  ــا بمجــرد عــدم التبلي ــذي جــاء بصيغــة الإطــاق نحــن نــرى أن الجريمــة تتحقــق هن النقــص ال
عنهــا وبصــرف النظــر عمــا إذا كان الممتنــع ســيء أم حســن النيــة، أي بغــض النظــر عــن الباعــث 
علــى عــدم التبليــغ، فقــد يكــون الرغبــة فــي التســتر علــى المجرميــن أو تفــادي مــا يجبــره الإبــاغ 

مــن ضيــاع وقــت للمبلــغ)2(. 

وخاصــة مــا تقــدم يكــون الركــن المعنــوي متحققــاً لــدى الممتنــع عــن التبليــغ إذا كان القصــد 
الجنائــي العــام متوافــراً بعنصريــه وهمــا العلــم والإرادة، ولــم يشــترط المشــرع الإماراتــي قصــد 
جنائيــا خاصــا فــي هــذه الجريمــة كأن يكــون غــرض الجانــي مثــاً تســهيل فــرار المتهــم، وإنمــا 

اكتفــى فقــط بمجــرد علــم الجانــي بالجريمــة وعــدم إباغــه عنهــا. 

الفرع الثاني: الركن المعنوي لجريمة الامتناع عن التبليغ بالجرائم الماسة بأمن الدولة. 

نصــت المــادة )201( مكــرراً )15( مــن قانــون العقوبــات الإماراتــي علــى أنــه: »كل مــن علــم 
بارتــكاب جريمــة مــن الجرائــم الماســة بالأمــن الخارجــي أو الداخلــي للدولــة ولــم يبــادر إلــى إبــاغ 
الســلطات المختصــة. . . « نجــد أن الركــن المعنــوي يتحقــق لــدى الممتنــع بمجــرد علمــه بوقــوع أي 

جريمــة مــن الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة وعــدم ســعيه للتبليــغ عــن هــذه الجريمــة))(. 

ويتضــح مــن هــذا النــص أن المشــرع الإماراتــي اشــترط لكــي يعاقــب الشــخص علــى جريمــة 
الامتنــاع عــن التبليــغ عــن الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة شــرطين أساســيين، أولهمــا علــم الفاعــل 

لمزيد من التفاصيل حول ذلك انظر، د. ختير مسعود، مرجع سابق، ص 97 وما بعدها، د. بن عشي حسين،   )1(
مرجع سابق، ص)10 وما بعدها. 

د. أشرف عبد القادر قنديل، مرجع سابق، ص549.   )2(

د. محمد الفاضل، الجرائم الواقعة على أمن الدولة، دمشق، المطبعة الجديدة، 1958م، الطبعة الثالثة، ص136.   )((
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بوقــوع جريمــة مــا تمــس أمــن الدولــة، وثانيهمــا كتمــان أمــر هــذه الجريمــة عــن الســلطات 
المختصــة، فالمشــرع الإماراتــي عاقــب كل مــن امتنــع عــن التبليــغ عــن أي جريمــة مــن الجرائــم 
الماســة بأمــن الدولــة بمجــرد علمــه بهــا، وبصــرف النظــر عمــا إذا كان ذلــك الامتنــاع عمديــاً أم 
غيــر عمــدي، وتعتبــر الجريمــة عمديــة إذا علــم الشــخص بوقــوع جريمــة ماســة بأمــن الدولــة، مــع 
علمــه بوجــوب التبليــغ عــن مثــل هــذه الجرائــم، أمــا إذا لــم يكــن يعلــم بالالتــزام الــذي فرضــه عليــه 
القانــون وهــو وجــوب التبليــغ فهنــا تكــون الجريمــة غيــر عمديــة، ولكــن فــي جميــع الأحــوال يكــون 

مســاءلًا أمــام القانــون ولــو امتنــع عــن التبليــغ دون تعمــد منــه)1(. 

لــم يتطــرق المشــرّع الإماراتــي إلــى حالــة امتنــاع الشــخص عــن التبليــغ عــن الجرائــم الماســة 
بأمــن الدولــة بصــورة عمديــة أو غيــر عمديــة، فقــد جــاء نــص التجريــم مطلقــاً بهــذه الصيغــة »كل 
مــن علــم. . . ولــم يبــادر بالإبــاغ«، أي أن الشــخص يعاقــب علــى جريمــة الامتنــاع عــن التبليــغ 
بمجــرد علمــه بوقــوع جريمــة ولــم يقــم بتبليــغ الجهــات المختصــة بذلــك، وســبب ذلــك أن جميــع 
ــاج  ــوز الاحتج ــون، ولا يج ــم القان ــا عليه ــي فرضه ــات الت ــم بالالتزام ــرض علمه الأشــخاص يفت
ــي  ــي الت ــادي الإمارات ــات الاتح ــون العقوب ــن قان ــادة )42( م ــص الم ــاً بن ــون عم ــل بالقان بالجه

نصــت علــى أنــه: »لا يعتبــر الجهــل بأحــكام هــذا القانــون عــذراً«. 

وقبــل إنهــاء هــذا المطلــب تجــدر بنــا الإشــارة إلــى العقوبــة المشــار إليهــا فــي المــادة ) 5)( 
مــن قانــون مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة الإماراتــي رقــم )7( لســنة 2014م، لا ســيما أن الجرائــم 
ــي والخارجــي  ــن الداخل ــة بالأم ــم الماس ــن الجرائ ــر م ــون تعتب ــذا القان ــي ه ــا ف المنصــوص عليه
للدولــة وفقــاً لنــص المــادة ))4( مــن القانــون ذاتــه، فقــد نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة )5)( 
الســالفة الذكــر علــى أنــه: »يعاقــب بالســجن المؤقــت الــذي لا تزيــد مدتــه علــى عشــر ســنوات كل 
مــن علــم بوقــوع جريمــة إرهابيــة أو عــن وجــود مشــروع لارتــكاب إحــدى الجرائــم الإرهابيــة ولــم 

يبلــغ الســلطات المختصــة( . 

ــة المنصــوص  ــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )5)( الســالفة الذكــر بالعقوب ــة العقوب بمقارن
عليهــا فــي المــادة )201( مكــرر )15( مــن قانــون العقوبــات التــي نصــت علــى أنــه: »كل مــن علــم 
بارتــكاب جريمــة مــن الجرائــم الماســة يعاقــب بعقوبــة الشــروع لتلــك الجريمــة. . . . . . « يتضــح 
أن عقوبــة الممتنــع عــن التبليــغ عــن الجريمــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )201( مكــرراً )15( 
مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي هــي عقوبــة الشــروع بهــذه الجريمــة، بينمــا يعاقــب الممتنــع عــن 
الإبــاغ عــن الجريمــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )5)( مــن قانــون مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة 
بعقوبــة الســجن المؤقــت الــذي لا تزيــد مدتــه علــى عشــر ســنوات، وهــذا نــص خــاص بعــدم التبليــغ 

عــن الجرائــم الإرهابيــة. 

د. محمد الفاضل، المرجع السابق، ص136.   )1(
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المبحث الثاني: العقوبات المقررة قانوناً والأعذار المؤثرة فيها. 

ــن  ــاع ع ــة الامتن ــررة لجريم ــزاءات المق ــب الأول: الج ــن المطل ــى مطلبي ــث ال ــم البح سنقس
التبليــغ بالجرائــم الماســة بأمــن الدولــة، والمطلــب الثانــي: الأعــذار المؤثــرة فــي العقوبــة المقــررة 

ــاء عنهــا.  ــة والإعف ــم الماســة بأمــن الدول ــغ بالجرائ ــاع عــن التبلي لامتن

المطلب الأول: الجزاءات المقررة لجريمة الامتناع عن التبليغ بالجرائم الماسة بأمن الدولة. 

ــغ عــن  ــن التبلي ــاع ع ــة الامتن ــى جريم ــة التشــريعات عل ــب غالبي ــم تعاق ــدأ ل ــث المب ــن حي م
الجرائــم العاديــة، وإنمــا اكتفــت بالمعاقبــة علــى عــدم التبليــغ عــن الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة، 
وقــد قامــت بعــض هــذه التشــريعات كالتشــريع العمانــي)1(، بمعاقبــة الموظفيــن العمومييــن الذيــن 
ــة، ولكــن  ــام بواجباتهــم الوظيفي ــاء القي ــي يعلمــون بهــا أثن ــم الت ــغ عــن الجرائ يمتنعــون عــن التبلي
المشــرّع الإماراتــي انتهــج نهجــاً مغايــراً حيــن عاقــب علــى عــدم التبليــغ عــن الجرائــم العاديــة)2(، 
وســوف نتنــاول فــي هــذا المطلــب العقوبــة المقــررة لجريمــة الامتنــاع عــن التبليــغ عــن الجرائــم 
ــي  ــة ف ــم الماســة بأمــن الدول ــغ بالجرائ ــاع عــن التبلي ــة الامتن ــم نعــرض عقوب ــرع الأول ث ــي الف ف

الفــرع الثانــي علــى النحــو الآتــي: 

الفرع الأول: العقوبة المقررة لجريمة الامتناع عن التبليغ عن الجرائم. 

تنــص المــادة )274( مــن قانــون العقوبــات الإماراتــي علــى أنــه: »يعاقــب بالحبس مــدة لا تزيد 
علــى ســنة أو بالغرامــة، كل مــن علــم بوقــوع جريمــة وامتنــع عــن إبــاغ ذلــك إلــى الســلطا5)ت 
المختصــة. . . « يســتفاد مــن النــص الســابق أن المشــرّع الإماراتــي عاقــب علــى جريمــة الامتنــاع 
عــن التبليــغ عــن الجرائــم بشــكل عــام بعقوبــة الجنحــة وهــي الحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســنة أو 
بالغرامــة، ووفقــاً للقواعــد العامــة فــإن مــدة الحبــس هنــا تكــون مــن شــهر إلــى غايــة ســنة، وذلــك 
عمــاً بنــص المــادة )69( مــن قانــون العقوبــات الإماراتــي التــي نصــت علــى أن: »الحبــس هــو 
وضــع المحكــوم عليــه فــي إحــدى المنشــآت العقابيــة المخصصــة قانونــاً لهــذا الغــرض وذلــك للمــدة 

تنص المادة )196( من قانون الجزاء العماني رقم )7( لسنة 2018م على أنه: »يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن   )1(
سنة، ولا تزيد على ))( ثاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن )100( مائة ريال عماني، ولا تزيد على )500( 
خمسمائة ريال عماني كل موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ الإباغ عن الجريمة 
التي اتصلت بعلمه ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن )100( مائة 
ريال عماني، ولا تزيد على )00)( ثاثمائة ريال عماني كل موظف عام غير مكلف بالبحث عن الجرائم أو 
تحريك  كان  إذا  بسبب وظيفته ولا جريمة  بها  علم  بجريمة  المختصة  السلطات  إباغ  أرجأ  أو  أهمل  ضبطها 

الدعوى في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين معلقا على شكوى أو طلب«. 

د. ناصر علي المنصوري، الأحكام الخاصة بالجرائم الماسة بأمن الدولة في القانون الإماراتي، جامعة الشارقة،   )2(
مكتبة الجامعة، 2019م، ص165. 
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المحكــوم بهــا، ولا يجــوز أن يقــل الحــد الأدنــى للحبــس عــن شــهر ولا أن يزيــد حــده الأقصــى علــى 
ثــاث ســنوات مــا لــم ينــص القانــون علــى خــاف ذلــك«، ومقــدار الغرامــة يتــراوح مــن ألــف درهم 
إلــى غايــة ثاثمائــة ألــف درهــم عمــاً بالقواعــد العامــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )71( مــن 
قانــون العقوبــات الإماراتــي التــي نصــت علــى أنــه: »عقوبــة الغرامــة: هــي إلــزام المحكــوم عليــه 
أن يدفــع للخزينــة المبلــغ المحكــوم بــه، ولا يجــوز أن تقــل الغرامــة عــن ألــف درهــم ولا أن يزيــد 
حدهــا الأقصــى علــى مليــون درهــم فــي الجنايــات وثاثمائــة ألــف درهــم فــي الجنــح، وذلــك كلــه 

مــا لــم ينــص القانــون علــى خافــه«. 

الفرع الثاني: عقوبة الامتناع عن التبليغ عن الجرائم الماسة بأمن الدولة. 

ــس كل مــن  ــب بالحب ــه: »يعاق ــى أن ــات المصــري عل ــون العقوب ــادة )98( مــن قان نصــت الم
علــم بوجــود مشــروع لارتــكاب جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــواد )87( مكــرراً، 
89، 90، 91، 92، )9، 94 مــن هــذا القانــون ولــم يبلغــه إلــى الســلطات المختصــة«، كمــا 

عاقبــت المــادة )84( مــن قانــون العقوبــات المصــري بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســنة وبغرامــة 
ــن  ــة م ــكاب جريم ــم بارت ــن عل ــن، كل م ــن العقوبتي ــدى هاتي ــه أو بإح ــمائة جني ــاوز خمس لا تتج
الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي البــاب الأول مــن الكتــاب الثانــي ولــم يســارع إلــى إبــاغ الســلطات 
المختصــة  وياحــظ أن العقوبــات التــي قررتهــا ســنة والغرامــة التــي لا تتجــاوز خمســمائة جنيــه 
ــا  ــي قررته ــات الت ــذه العقوب ــدی ه ــه أو إح ــف جني ــاوز أل ــي لا تتج ــة الت ــنتين والغرام ــاوز س تج
المــادة )84( عقوبــات المصــري وهــي الحبــس مــدة لا تتجــاوز ســنة و لا تجــاوز خمســمائة جنيــه 
ــا  ــه بم ــع رغــم علم ــه الممتن ــذي يلتزم ــراث ال ــف والاكت ــع موق ــق م ــن - لا تتف أو إحــدى العقوبتي
ــه مــن أخطــار، وهــو مــن شــأن أن يســتوجب اســتهجان المجتمــع وســخطه، خاصــة  يتهــدد وطن
وأن التبليــغ لا يكبــد الممتنــع تضحيــة تذكــر ولا يعرضــه لأي خطــر، بينمــا عــدم التبليــغ يهــدد أمــن 
المجتمــع بأســره؛ إذ يعــرض كيانــه للتمــزق وبنيانــه للتصــدع، لهــذه الاعتبــارات فرضــت بعــض 
ــة فالمشــرع الفرنســي يعاقــب الممتنــع عــن التبليــغ  التشــريعات عقوبــات صارمــة فــي هــذه الحال
بارتــكاب جرائــم الخيانــة والتجســس أو العــزم علــى ارتكابهــا بالحبــس مــن ســنة إلــى عشــر ســنوات 

وبالغرامــة، إذا وقعــت الآن وبالأشــغال الشــاقة المؤقتــة إذا وقعــت فــي زمــن الحــرب)1(. 

ونصــت المــادة )141( مــن قانــون العقوبــات البحرينــي علــى أنه: »يعاقــب بالحبــس وبالغرامة 
أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن مــن علــم بارتــكاب جنايــة منصــوص عليهــا فــي هــذا الفصــل ولــم يبلــغ 
أمرهــا إلــى الســلطات العامــة«، ونصــت المــادة )92( مــن قانــون العقوبــات العمانــي علــى أنــه: 
ــم  ــة ســنوات، كل مــن عل ــى ))( ثاث ــد عل ــل عــن 6 أشــهر، ولا تزي ــب بالســجن مــدة لا تق »يعاق
ــم يســارع إلــى إبــاغ الســلطات العامــة  ــة، ول بارتــكاب جريمــة مــن الجرائــم الماســة بأمــن الدول

د. سعد أحمد محمود سامة، التبليغ عن الجرائم، القاهرة، دار الفكر العربي، )200م، ص77).   )1(
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ــس  ــب بالحب ــه: »يعاق ــى أن ــي عل ــات الأردن ــون العقوب ــن قان ــادة )206( م ــد نصــت الم ــا«، وق به
ــم المنصــوص  ــن الجرائ ــة م ــكاب جريم ــي لارت ــاق جنائ ــم باتف ــن عل ــنة كل م ــى س ــهر إل ــن ش م
عليهــا فــي المــواد )5)1و136و7)1و8)1و141و142و)14و145و148( مــن هــذا القانــون ولــم 
يخبــر الســلطة العامــة بوجــه الســرعة المعقولــة«، كمــا نصــت المــادة )88)( مــن قانــون العقوبــات 
الســوري علــى أنــه: »كل ســوري علــم بجنايــة علــى أمــن الدولــة، ولــم ينبــئ بهــا الســلطة العامــة 
فــي الحــال عوقــب بالحبــس مــن ســنة إلــى ثــاث ســنوات وبالمنــع مــن الحقــوق المدنيــة«، ومــن 
الماحــظ أن القانــون الســوري هنــا ضيــق مــن نطــاق الحمايــة الجنائيــة لأمــن الدولــة، لأنــه اشــترط 
لمعاقبــة الجانــي عــن جريمــة الامتنــاع عــن التبليــغ عــن الجريمــة الماســة بأمــن الدولــة أن يكــون 

مواطنــاً ســورياً. 

نحــن لا نميــل إلــى هــذا التوجــه؛ لأن هــذه الجريمــة تمــس كيــان الدولــة، ويجــب عــدم التضييــق 
مــن نطــاق التجريــم بهــذا الشــأن، وأن الركــن المــادي لجريمــة الامتنــاع عــن التبليــغ عــن الجرائــم 
يكــون متوافــراً عنــد امتنــاع الشــخص عــن القيــام بواجبــه القانونــي المتمثــل فــي التبليــغ بالجريمــة 

الماســة بأمــن الدولــة منــذ بدايتهــا وقبــل أن يتــم تنفيذهــا)1(.

وتقــع جريمــة عــدم التبليــغ خطيــرة حتــى ولــو كانــت الســلطات المختصــة عالمــة بموضــوع 
التبليــغ، وينبغــي التنويــه إلــى أن المشــرع الإماراتــي عندمــا نــص فــي المــادة )201( مكــرراً )15( 
مــن قانــون العقوبــات لــم يشــترط ضــرورة التبليــغ عــن الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة خــال فتــرة 
زمنيــة قصيــرة أو محــددة، لذلــك فإننــا نــرى أنــه وفقــاً للتشــريع الإماراتــي لــو تــم التأخــر بعــض 
الوقــت عــن التبليــغ عــن تلــك الجرائــم، فــا يكــون الشــخص المتأخــر محــاً للعقاب)2(مــا دام أنــه قــد 

بلــغ خــال المــدة المعقولــة التــي تقدرهــا محكمــة الموضــوع. 

وقضــت المــادة )219( مــن قانــون العقوبــات العراقــي بفــرض عقوبــة الحبــس والغرامــة أو 
إحــدى هاتيــن العقوبتيــن علــى كل مــن علــم بارتــكاب جريمــة مــن الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة 

الداخليــة ولــم يخبــر الســلطات بأمرهــا. 

لمزيد من التفاصيل عن جرائم الخطر والضرر في مجال جرائم أمن الدولة، انظر د. رأفت عبد الفتاح حاوة،   )1(
مرجع سابق، ص81؛ ود. محمد عودة الجبور، مرجع سابق، ص61. 

بخاف التشريعات التي اشترطت صراحة وجوب التبليغ عن الجرائم الماسة بأمن الدولة بأسرع وقت ممكن   )2(
كالتشريع المصري والعماني والأردني والسوري، حيث نصت المادة )84( من قانون العقوبات المصري على 
أنه: )يعاقب بالحبس كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يسارع إلى 
إباغه إلى السلطات المختصة( ، ونصت المادة )92( من قانون العقوبات العماني على أنه: )يعاقب بالسجن. . . 
كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة، ولم يسارع إلى إباغ السلطات العامة بها( ، ونصت 
المادة )206( من قانون العقوبات الأردني على أنه: ). . . . ولم يخبر السلطة العامة بوجه السرعة المعقولة( ، 

ونصت المادة )88)( من قانون العقوبات السوري على أنه: ). . . ولم ينبئ بها السلطة العامة في الحال( . 
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يعاقــب الممتنــع عــن التبليــغ عــن الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة فــي التشــريع الإماراتــي طبقــاً 
ــب كل شــخص  ــي يعاق ــص أن المشــرع الإمارات ــذا الن ــن ه ــادة )201 مكــرر 15( ويســتفاد م للم
علــم بارتــكاب جريمــة مــن الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة، ولــم يبــادر بالتبليــغ عنهــا إلــى الســلطات 
المختصــة بعقوبــة الشــروع لتلــك الجريمــة، أي أنــه فــي حــال علــم شــخص بارتــكاب جريمــة مــا 
تمــس أمــن الدولــة، وكان المشــرع قــد حــدد مســبقاً لهــذه الجريمــة عقوبــة فإنــه ســوف يتــم معاقبتــه 
بعقوبــة الشــروع المقــررة لتلــك الجريمــة، ولابــد هنــا مــن الرجــوع إلــى القواعــد العامــة فــي قانــون 

العقوبــات الاتحــادي المتعلقــة بعقوبــة الشــروع فــي الجريمــة)1(. 

ولكــن الإشــكالية التــي تثــور، هــي فــي حــال ارتــكاب جنحــة تمــس أمــن الدولــة مــن الجنــح 
التــي لا يعاقــب علــى الشــروع فيهــا، فكيــف تتــم معاقبــة مــن يمتنــع عــن التبليــغ عــن هــذه الجنحــة 

الماســة بأمــن الدولــة؟ 

ــه  ــي معالجت ــاً ف ــم يكــن موفق ــي ل ــأن المشــرع الإمارات ــا ســبق ب ــرى الباحــث مــن خــال م ي
لعقوبــة جريمــة الامتنــاع عــن التبليــغ بالجرائــم الماســة بأمــن الدولــة، وكان عليــه أن ينــص علــى 
عقوبــة لمــن يمتنــع عــن التبليــغ عــن جنايــة تمــس أمــن الدولــة وعقوبــة لمــن يمتنــع عــن التبليــغ 
عــن جنحــة تمــس أمــن الدولــة، لأن عقــاب الممتنــع بعقوبــة الشــروع فــي الجريمــة التــي امتنــع عــن 

التبليــغ عنهــا منهــج غيــر ســليم برأينــا لعــدة أســباب: 

ــد . 1 ــع وإن كان ق ــع، فالممتن ــى الممتن ــة عل ــة المفروض ــي العقوب ــالاة ف ــدد ومغ ــد تش يوج
ارتكــب جريمــة إلا أن معاقبتــه بعقوبــة الشــروع فــي الجريمــة التــي امتنــع عــن التبليــغ 
عنهــا يجعــل مــن عقوبتــه قريبــة جــدًا مــن عقوبــة مرتكــب الجريمــة، والدليــل علــى ذلــك 
أن جميــع التشــريعات المقارنــة نصــت علــى عقوبــات خاصــة للممتنــع عــن التبليــغ ولــم 

تقتــرن عقوبتــه بعقوبــة الجريمــة التــي امتنــع عــن التبليــغ عنهــا. 

ــات . 2 ــم الشــكلية ومعظــم الجناي ــم لا يتصــور فيهــا الشــروع مثــل الجرائ إن بعــض الجرائ
فــي الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة مــن الجرائــم الشــكلية التــي لا يتطلــب المشــرع فيهــا 
ــغ  ــع شــخص عــن التبلي ــاذا امتن ــا، ف ــي لا يتصــور الشــروع فيه ــة وبالتال حصــول نتيج
عــن هــذه الجرائــم فــي هــذه الحالــة هــل يتــم افتــراض أنهــا مــن الجرائــم التــي يتصــور 

تنص المادة )5)( من قانون العقوبات الاماراتي على أنه »يعاقب على الشروع في ارتكاب الجناية بالعقوبات   )1(
التالية ما لم ينص القانون على خاف ذلك: 

1 -  السجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام. 
2 -  السجن المؤقت إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد. 

) -  السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة أو الحبس إذا كانت العقوبة السجن المؤقت«. 
وتنص المادة )36( من ذات القانون على أنه »يحدد القانون الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة 

هذا الشروع«. 
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الشــروع فيهــا وحســاب عقوبــة الممتنــع مــن العقوبــة المقــررة لهــا، وهــذا الأمــر غيــر 
ــاع عــن  ــة الامتن ــر فــي حال ــات، والمشــكلة ســتبدو أكب ــول، وهــذا بخصــوص الجناي مقب
التبليــغ فــي الجنــح، فالقاعــدة أنــه لا عقــاب علــى الشــروع فــي الجنــح إلا إذا نــص القانــون 
ــح الماســة بأمــن  ــي الجن ــى الشــروع ف ــي عل ــب المشــرع الإمارات ــم يعاق ــك، ول ــى ذل عل
الدولــة إلا علــى الجنــح الــواردة فــي المــادة)168( عقوبــات)1(، فكيــف يتــم معاقبــة مــن 
ــى  ــة عل ــة فيظــل عــدم وجــود عقوب ــن الدول ــح الماســة بأم ــي الجن ــغ ف ــع عــن التبلي يمتن
الشــروع فــي هــذه الجنحــة؟ والإجابــة برأينــا عــدم العقــاب لعــدم وجــود عقوبــة واحتســاباً 
لمبــدأ الشــرعية وبســبب ذلــك المغالطــة القانونيــة التــي وقــع بهــا المشــرع الإماراتــي فــي 

ــه لنــص المــادة )201 مكــرر 15( .  صياغت

المطلــب الثانــي: الأعــذار المؤثــرة فــي العقوبــة المقــررة للامتنــاع عــن التبليــغ بالجرائــم الماســة 
بأمــن الدولــة والإعفــاء منهــا. 

ســوف نقســم المطلــب إلــى فرعيــن وهمــا الفــرع الأول: الأعــذار القانونيــة، والفــرع الثانــي: 
الإعفــاء القانونــي. 

الفرع الأول: الأعذار القانونية. 

يمنــح المشــرّع الإماراتــي الجانــي فــي الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة فرصــة لتخفيــف العقوبــة 
أو إذا أخبــر الســلطات المختصــة بأمــر تلــك الجريمــة وفــق شــروط معينــة، فالأصــل أن المشــرّع 
ــح  ــد أن يمن ــن لا ب ــا، ولك ــي ارتكبه ــة الت ــن الجريم ــغ ع ــة التبلي ــب الجريم ــى مرتك لا يوجــب عل
الجانــي الــذي يشــترك فــي بعــض الجرائــم التــي يحددهــا المشــرع لأعمــال سياســة جنائيــة معينــة 
ويبلــغ عنهــا ويترتــب علــى ذلــك فائــدة فــي ضبطهــا أو ضبــط مرتكبيهــا الاســتفادة مــن الأعــذار 

تنص المادة على أنه: »يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا   )1(
تقل عن مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: 

1 -  كل من طار فوق مناطق من إقليم الدولة على خاف الحظر الصادر من السلطات المختصة. 
2 -  كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط أو إحداثيات لمواضع أو أماكن على خاف الحظر الصادر من 

السلطات المختصة. 
) -  كل من دخل بغير ترخيص من السلطات المختصة حصنا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرا أو منشأة 
نفطية أو مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو أي 
محل عسكري أو محا أو مصنعا يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن الوطن ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله. 

4 -  كل من وجد في أماكن حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو الوجود فيها. 
فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية 
أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وفي حالة اجتماع هذين 
الظرفين تكون العقوبة السجن المؤقت ويعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة بالحبس 

أو بالغرامة«. 
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القانونيــة المخففــة أو المعفيــة، وهــذه السياســة قصــد منهــا المشــرّع الإيقــاع بيــن الذيــن يشــتركون 
فــي الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة فيزعــزع الثقــة بينهــم، فــكل منهــم ســيرد إلــى خاطــره أن أحدهــم 
قــد بلــغ، أو فــي لحظــة معينــة سيســعى إلــى التبليــغ، وهــذا مــن شــأنه أن يضعــف مــن عزائمهــم 

ويجعــل كا منهــم فــي حالــة شــك، ونتيجــة لذلــك قــد يبــادر إلــى التبليــغ عــن الجريمــة)1(. 

ــاء  ــي مــن شــأنها إعف ــون الت ــي القان ــة هــي الأســباب المنصــوص عليهــا ف والأعــذار القانوني
الفاعــل مــن عقوبــة الجريمــة بمقتضــى حكــم يصــدر مــن المحكمــة، علــى الرغــم مــن القيــام بجميــع 
ــع  ــم بطاب ــة تتس ــذار القانوني ــك يكشــف أن الأع ــا، وذل ــر شــروط المســؤولية عنه ــا، وتواف أركانه
ــا يصــح  ــم ف ــن ث ــى ســبيل الحصــر)2(، وم ــة عل ــك مبين ــام، وهــي لذل الاســتثناء مــن الأصــل الع
ــاً))( ويفهــم مــن نــص  التوســع فــي تفســيرها بطريــق القيــاس، وإنمــا يلــزم تفســيرها تفســيراً ضيق
المــادة )94( مــن قانــون العقوبــات الإماراتــي علــى ضــرورة بيــان أنــواع الأعــذار أمــا معفيــة أو 
مخففــة مــن العقــاب)4( ونصــت المــادة )201 مكــرر 9( علــى أن »تحكــم المحكمــة بنــاء علــى طلــب 
مــن النائــب العــام أو مــن تلقــاء نفســها، بتخفيــف العقوبــة أو الإعفــاء منهــا، عمــن أدلــى مــن الجنــاة 
إلــى الســلطات القضائيــة أو الإداريــة بمعلومــات تتعلــق بــأي جريمــة ماســة بأمــن الدولــة الخارجــي 
أو الداخلــي، متــى أدى ذلــك إلــى الكشــف عنهــا أو عــن مرتكبيهــا أو إثباتهــا عليهــم أو القبــض علــى 

أحدهــم«.

في  والداخلي  الخارجي  الدولة  بأمن  الماسة  الجرائم  النوايسة،  محمد  عبدالإله  د.  أ.  العاني،  د. محمد شال  أ.   )1(
الشارقة،  جامعة  2016م،  لسنة   )7( رقم  بقانون  المرسوم  بموجب  التعديات  لآخر  وفقاً  الإماراتي،  التشريع 

2018م، الطبعة الأولى، ص1). 

د. محمد عودة الجبور، مرجع سابق، ص63.   )2(

أ. صادق رسول حسون، سلطة القاضي التقديرية في تخفيف العقوبة وتشديدها، رسالة ماجستير، معهد العلمين   )((
للدراسات العليا، 2018م، ص)4. 

تنص على أن »الأعذار إما أن تكون معفية من العقاب أو مخففة له. ولا عذر إلا في الأحوال التي يعينها القانون«   )4(
والمادة )128( عقوبات عراقي التي تنص على أن»1 – الأعذار إما أن تكون معفية من العقوبة أو مخففة لها 
ولا عذر إلا في الأحوال التي يعينها القانون وفيما عدا هذه الأحوال يعتبر عذرا مخففا ارتكاب الجريمة لبواعث 
شريفة أو بناء على استفزاز خطير من المجني عليه بغير حق. 2 – يجب على المحكمة أن تبين في أسباب حكمها 
العذر المعفى من العقوبة« وتنص المادة )68( من قانون العقوبات البحريني على أنه »الأعذار إما أن تكون 
معفية من العقاب أو مخففة له، ولا عذر إلا في الأحوال التي يعينها القانون« وتنص المادة )128\1( من قانون 
العقوبات العراقي على أن »الأعذار إما أن تكون معفية من العقوبة أو مخففة لها ولا عذر إلا في الأحوال التي 
يعينها القانون. وفيما عدا هذه الأحوال يعتبر عذرا مخففا لارتكاب الجريمة لبواعث شريفة أو بناء على استفزاز 
العقوبات الأردني على أنه »لا عذر على  المادة )95( من قانون  خطير من المجني عليه بغير حق« وتنص 
جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون« وتنص المادة )76( من قانون الجزاء العماني على أن »الأعذار إما 

أن تكون معفية من العقاب أو مخففة له، ولا عذر إلا في الأحوال التي يحددها القانون«. 
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ومن خال نص المادة )201( مكرراً )9( يتضح لنا الآتي)1(: 

ــة الموضــوع  ــود لمحكم ــي( يع ــذر القانون ــف )الع ــذر المخف ــح الع ــي من أولاً- الاختصــاص ف
التــي تنظــر فــي الجريمــة، وأن ذلــك يتــم مــن المحكمــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب مــن 

النائــب العــام. 

ثانيــا- إذا توافــرت شــروط العــذر فــإن المحكمــة ملزمــة بإعمالــه والحكــم بــه وإلا فإنهــا تكــون 
قــد خالفــت القانــون ويكــون الحكــم مشــوباً بعيــب الخطــأ فــي تطبيــق القانــون)2(، فالأمــر وجوبيــاً 

وليــس جوازيــاً. 

ــاً، فهــذه الأعــذار واردة  ــح المتهــم عــذراً مخفف ــر الشــروط أن تمن ــاً: للمحكمــة حــال تواف ثالث
علــى ســبيل الحصــر؛ لا يجــوز للمحكمــة أن تحكــم بهــا إلا إذا توافــرت شــروطها))(، والأمــر يعــود 
للمحكمــة فــي اختيــار نــوع العــذر، فلــم يضــع المشــرّع حــالات للعــذر المخفــف وحــالات للعــذر 
المعفــى، وإنمــا تــرك ذلــك للســلطة التقديريــة للمحكمــة، والضابــط الــذي يمكــن للمحكمــة الاعتمــاد 
عليــه مــن وجهــة نظــر الباحــث فــي اختيــار نــوع العــذر يعــود إلــى وقــت التبليــغ ودور التبليــغ فــي 

كشــف الجريمــة وضبــط مرتكبيهــا بمعنــى آخــر مــدى مســاهمة التبليــغ فــي خدمــة العدالــة. 

رابعــاً- لــم يبيــن المشــرّع فــي المــادة )210 مكــرراً 9( كيــف يكــون الأعــذار القانونيــة، وهــذا 
يعنــي الرجــوع إلــى القواعــد العامــة لهــذه الأعــذار فــي قانــون العقوبــات، وقــد بينــت المــادة )97( 
مــن قانــون العقوبــات)4( كيفيــة تخفيــف العقوبــة حــال توافــر عــذر مخفــف فــي جنايــة، فوفقــاً لنــص 
هــذه المــادة إذا توافــر عــذر مخفــف فــي جنايــة عقوبتهــا الإعــدام نزلــت العقوبــة إلــى الســجن المؤبــد 
أو المؤقــت أو الحبــس الــذي لا تقــل مدتــه عــن ســنة، فــإذا كانــت عقوبتهــا الســجن المؤبــد نزلــت 
ــإذا كانــت  ــه عــن ســتة أشــهر، ف ــذي لا تقــل مدت ــى الحبــس ال ــى الســجن المؤقــت أو إل ــة إل العقوب

عقوبتهــا الســجن المؤقــت نزلــت عقوبتهــا إلــى الحبــس الــذي لا تقــل مدتــه عــن ثاثــة أشــهر. 

ــة والمنصــوص  ــم الماســة بأمــن الدول ــا مــن الجرائ ــغ عنه ــة المبل خامســاً- أن تكــون الجريم
ــي  ــارك ف ــخص مش ــن ش ــغ م ــم التبلي ــي، وأن يت ــادي الإمارات ــات الاتح ــون العقوب ــي قان ــا ف عليه

أ. د. محمد شال العاني، أ. د. عبدالإله محمد النوايسة، مرجع سابق، ص)).   )1(

د. محمد محمود سعيد، مرجع سابق، ص4)1.   )2(

الطبعة  1999م،  دبي،  أكاديمية شرطة  دبي،  الجنائي،  للجزاء  العامة  النظرية  الجوهري،  فهمي  د. مصطفى   )((
الأولى، ص29. 

والتي تنص على أنه: »إذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها الإعدام، نزلت العقوبة إلى السجن المؤبد أو   )4(
المؤقت أو إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، فإن كانت عقوبتها السجن المؤبد نزلت العقوبة إلى السجن 
المؤقت أو إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر، فإن كانت عقوبتها السجن المؤقت نزلت إلى عقوبة 

الحبس الذي لا يقل عن ثاثة أشهر، وذلك كله ما لم ينص القانون على خافه«. 
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ــأن  ــة أو بصفتــه شــريكاً مباشــراً فيهــا، أو شــريكا بالتســبب، علمــاً ب الجريمــة الماســة بأمــن الدول
ــي حــق  ــرت ف ــذار إذا تواف ــذه الأع ــن ه ــتفيد م ــر شــخصي فالشــريك لا يس ــذار ذات أث ــذه الأع ه
ــا  ــكل منهم ــي حــق الشــريك ف ــرت ف ــي تواف ــن الأعــذار الت ــك لا يســتفيد م الفاعــل، والفاعــل كذل
يســتقل بظروفــه الشــخصية ســواء أكان الإعفــاء أو التخفيــف مــن العقوبــة وجوبيــاً أم جوازيــاً)1(، 
ــو كان  ــذر ول ــن الع ــي م ــتفيد الجان ــا يس ــة ف ــه بالجريم ــة ل ــن شــخص لا عاق ــغ م ــم التبلي ــإذا ت ف
المبلــغ مــن أقاربــه، كأن يبــادر والــد أحــد الجنــاة إلــى التبليــغ عــن ابنــه المتــورط فــي اتفــاق جنائــي 

ــة.  ــكاب جريمــة ماســة بأمــن الدول لارت

ــة مفصــاً ومحــدداً عــن  ــغ عــن الجريمــة الماســة بأمــن الدول سادســاً- يجــب أن يكــون التبلي
الجنــاة والجريمــة المزمــع ارتكابهــا)2(، ولا يخضــع البــاغ لأيــة شــروط شــكلية أو صياغــة معينــة، 
ــل  ــك مــن خــال وســائل الاتصــال، مث ــغ شــفوياً وذل ــون التبلي ــن أن يك ــاً، ويمك ــد يكــون  خطي فق
البريــد أو مــن خــال التلفــاز أو الصحــف أو المواقــع علــى شــبكة الإنترنــت، أو مــن خــال الخــط 
الســاخن والــذي تنشــئه أجهــزة مكافحــة الجريمــة لتلقــي الباغــات عــن الجرائــم فــي دولــة الامارات 
العربيــة المتحــدة))(، ويجــب أن يكــون التبليــغ شــاماً لــكل مــا يعلمــه المبلغ، كأســماء الجناة ووســائل 

د. مأمون محمد سامة، قانون العقوبات، القسم الخاص، الجزء الأول الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار   )1(
الفكر العربي، 1988م، ص)9. 

د. مأمون محمد سامة، الأحكام العامة في جرائم أمن الدولة من جهة الداخل والخارج، دار النهضة العربية،   )2(
1997م، الطبعة الأولى، ص 65. 

يتم التبليغ عن الجرائم في دولة الامارات العربية المتحدة عن طريق:   )((
)الرقم 999( ، حيث يستطيع أفراد الجمهور الاتصال على هذا الرقم من أي من الهواتف العمومية الموجودة في 
الدولة، أو حتى من أي هاتف محمول أو غيره، شريطة أن يكون تابعاً لأي مؤسسة من مؤسسات الاتصالات 

الوطنية. 
مراكز الشرطة، يمكن للمبلغ التوجه إلى أي مركز شرطة للتبليغ عن أية جريمة وقعت أو ستقع في المستقبل. 

الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية بدولة الامارات العربية المتحدة، أو الموقع الإلكتروني للقيادة العامة 
لشرطة أبوظبي أو القيادة العامة لشرطة دبي. 

التطبيقات الذكية للنيابة العامة لحكومة دبي )بلغ النيابة( وكذلك )MOI( تطبيق وزارة الداخلية الاماراتي وكذلك 
خدمة )التبليغ عن الجريمة – كلنا أمن لشرطة دبي( ويمكن التبليغ عن الجرائم باستخدام تقنية الفاكس )العادي 
أو الإلكتروني( ويمكن الحصول على أرقام الفاكسات من الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة أو القيادة العامة 

لشرطة أبوظبي أو القيادة العامة لشرطة دبي أو القيادة العامة لشرطة الشارقة أو القيادات الأخرى. 
اطاق القيادة العامة لشرطة أبوظبي بدالة أمان، تتيح للجمهور التبليغ عن أي جريمة أو اشتباه، أو أي معلومات 
السرية  مستويات  أعلى  مراعية  والإنترنت،  النصية  الرسائل  أو  الهاتف  عبر  الأمنية،  الجهود  تعزيز  في  تفيد 
والخصوصية لأفراد المجتمع وأضاف أنه قد تقع جرائم بين أبناء عدد من الجاليات من دون أن يبادروا إلى التبليغ 
عنها نتيجة اعتقادهم بقدرة المجرمين على الاقتصاص منهم في أي وقت أو مكان، إذا تجرأوا على التبليغ عنهم، 
ما يدفعهم لعدم التبليغ أو التردد في عملية التبليغ عن الجرائم، لافتاً إلى أن ذلك قد يتسبب في إعاقة أجهزة الأمن 
في ضبط الجناة، محذراً من مغبة الإذعان لتهديد المجرم الذي يسهم في بقائه فترة أطول خارج قبضة العدالة. 

برنامج الأمين ودوره في حماية أمن الدولة. 
تجربة دولة الامارات العربية المتحدة في تطبيق برنامج »الأمين« الذي يعطي الفرصة لكل أفراد المجمع في 
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ارتكابهــا وخططهــا والجريمــة المرتبكــة أو المــراد ارتكابهــا فــي أحــوال الاتفــاق الجنائــي، وأماكــن 
وجودهــم)1(، وعلــى المبلــغ أن يجيــب عــن أي ســؤال يطــرح عليــه ويبــدي حســن نيتــه فــي التعــاون 
مــع الســلطات، وإلا مــا هــي الفائــدة مــن التبليــغ الــذي يعقبــه امتنــاع عــن الإدلاء بمعلومــات تفيــد 
فــي تعقــب الجريمــة ومرتكبيهــا مــن شــخص ليــس غريبــاً عــن الجريمــة، ويجــب أن يتــم الإخبــار 
إلــى الســلطات القضائيــة أو الإداريــة؛ فالتبليــغ يمكــن أن يكــون إلــى دوائــر الشــرطة أو الدوائــر 

الأمنيــة الأخــرى، وقــد يكــون التبليــغ إلــى الجهــات القضائيــة ممثلــة بالنيابــة العامــة. 

الفرع الثاني: الإعفاء القانوني. 

ــغ عــن  ــاع عــن التبلي ــي الامتن ــات الإمارات ــون العقوب بعــد أن جرمــت المــادة )274( مــن قان
الجرائــم بشــكل عــام، نصــت علــى حــالات لإعفــاء فجــاء فــي نــص هــذه المــادة أنــه: ». . . ويجــوز 
الإعفــاء عــن هــذه العقوبــة إذا كان مــن امتنــع عــن الإبــاغ زوجــاً لمرتكــب الجريمــة أو مــن أصوله 
أو فروعــه أو أخوتــه أو إخوانــه أو ممــن هــم فــي منزلــة هــؤلاء مــن الأقربــاء بحكــم المصاهــرة« 
ــة  ــن العقوب ــي م ــاء الجان ــة بإعف ــة ســلطة جوازي ــي للمحكم ــح المشــرّع الإمارات ــص من ــذا الن وبه
المقــررة لجريمــة الامتنــاع عــن التبليــغ عــن الجرائــم بنــص عــام يســري حكمــه علــى كافــة الجرائــم 
إلا مــا اســتثني منهــا نــص خــاص كالجرائــم الماســة بأمــن الدولــة إذا كان الجانــي الــذي امتنــع عــن 
ــه أو ممــن هــم  ــه أو إخوان ــه أو فروعــه أو أخوت الإبــاغ زوجــاً لمرتكــب الجريمــة أو مــن أصول
ــار  ــن الاعتب ــي بعي ــم المصاهــرة، وأخــذ التشــريع الإمارات ــاء بحك ــن الأقرب ــة هــؤلاء م ــي منزل ف
ــع  ــى المجتم ــا عل ــس خطورته ــي تنعك ــم الت ــيلة للتصــدي للجرائ ــاب كوس ــن العق ــاء م ــدأ الإعف مب
والدولــة)2(، فنجــد كثيــراً مــن هــذه النصــوص فــي قانــون العقوبــات والقوانيــن المكملــة لــه، وقانــون 

المشاركة في حماية أمن الدولة، حيث يستطيع كل مواطن ومقيم على أرض الدولة عند اشتباهه في وجود جريمة 
ماسة بأمن الدولة أن يستخدم هذه الخدمة من خال الاتصال برقم خاص، ويقوم بالإدلاء بكافة المعلومات التي 
عنده في سرية تامة دون كشف شخصيته وهذا البرنامج يساعد بشكل كبير على متابعة الحالة الأمنية باعتبار 
التفاصيل  أن كل فرد في المجتمع مصدر للمعلومة وللأخبار، وبالتالي يستطيع جهاز أمن الدولة معرفة كافة 
المرتبطة بأي جريمة من جرائم أمن الدولة عند محاولة ارتكابها )للمزيد من المعلومات حول خدمة الأمين يمكن 

الدخول على الرابط التالي: www. alameen. ae.( ، أو بالطرق التقليدية. 

د. محمد أبو زيد، عبد الفتاح الصيفي، قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي الجديد، 1990م، ص1)2.   )1(

للرجوع إلى القوانين ذات الصلة في التشريع الاماراتي نجد أنه يوجد إعفاء قضائي في قانون العقوبات الإماراتي   )2(
ما ورد في نص المادة 201 مكرر 9 وبعض الآخر نصت عليه القوانين الآخرى، انظر المادة 201 مكرر 15 
من قانون العقوبات الاتحادي والتي تنص على أن: »كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بالأمن 
الخارجي والداخلي للدولة ولم يبادر إلى إباغ السلطات المختصة يعاقب بعقوبة الشروع في تلك الجريمة ويجوز 
الإعفاء عن العقوبة إذا كان من امتنع عن الإباغ زوجا للجاني أو أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة«. 
 وتماشياً مع التشريعات السالفة الذكر نص التشريع الإماراتي في المادة )201( مكرراً )15( من قانون العقوبات 
على أنه: ». . . ويجوز الإعفاء عن العقوبة إذا كان من امتنع عن الإباغ زوجاً للجاني أو أحد أقاربه أو أصهاره 
التبليغ عن  الممتنع عن  إعفاء  أجاز  قد  الإماراتي  المشرّع  أن  النص  هذا  ويستفاد من  الرابعة«،  الدرجة  حتى 
الجرائم الماسة بأمن الدولة من العقوبة إذا كان زوجاً للجاني أو أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة ومن 
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ــون  ــار بالبشــر،)2( وقان ــة الاتج ــون مكافح ــة)1(، وقان ــرات العقلي ــدرة والمؤث ــواد المخ ــة الم مكافح
الجرائــم الإرهابيــة))( وقانــون غســل الأمــوال ومكافحــة تمويــل الإرهــاب وتمويــل التنظيمــات غيــر 

الذكر وهي  السالفة  المادة )201( مكرراً )15(  التي حددها المشرّع الإماراتي في  القرابة  الماحظ أن درجة 
الدرجة الرابعة لإعفاء الممتنع عن التبليغ عن الجرائم الماسة بأمن الدولة من العقوبة أبعد من درجة القرابة التي 
حددها المشرّع في المادة )274( من قانون العقوبات التي نصت على أنه: ». . . ويجوز الإعفاء من هذه العقوبة 
إذا كان من امتنع عن الإباغ زوجاً لمرتكب الجريمة أو من أصوله أو فروعه أو إخوته أو إخوانه أو ممن هم في 
منزلة هؤلاء من الأقرباء بحكم المصاهرة«، ويبدو أن سبب لجوء المشرّع إلى جواز الإعفاء إلى الدرجة الرابعة 
في المادة )201( مكرراً )15( وعدم لجوئه إلى ذلك في المادة )274( كان بسبب تعلق المادة )201( مكرراً 
)15( بالمساس بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة، وهو الأمر الأشد خطورة من عدم التبليغ عن الجرائم العادية 
المجرم في المادة )274( وقد يعود ذلك إلى أن العقوبة المقررة لعدم التبليغ عن الجرائم الماسة بأمن الدولة شديدة 
مقارنته مع غيرها من الجرائم فأراد المشرع توسيع دائرة الإعفاء الجوازي من العقاب، ويستفاد من المادتين 
)201 مكرراً 15 و277( من قانون العقوبات الإماراتي، أن المشرّع الإماراتي جعل إعفاء الممتنع عن الإباغ 
عن الجرائم سواءً أكانت هذه الجرائم من الجرائم العادية أم من جرائم أمن الدولة جوازياً، ونرى أن الإعفاء إذا 
كان وجوبيًّا يمكن أن يضمن الحفاظ على كيان الأسرة الواحدة وتماسكها، إلا أنه قد يهدر المصلحة العامة في 

تحقيق أمن المجتمع وسامته مقابل مصلحة خاصة غير جديرة بالحماية. 

نصت المادة )55( على أنه: »يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المبينة في المواد )46( و)48( و)49( و)50(   )1(
كل من بادر من الجناة إلى إباغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عنها قبل البدء في ارتكاب الجريمة 
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل الإباغ بعد ارتكاب الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز 
أحد  القبض على  المحاكمة  أو  التحقيق  أثناء  في  المختصة  للسلطات  الجاني  إذا سهل  العقوبة  تخفيف  للمحكمة 

مرتكبي الجريمة«. 

)2( نصت بالمادة رقم ))( من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم )51( لسنة 2006م على أنه: »يعاقب بالحبس مدة 
لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين 
المنصوص عليها  الجرائم  العقوبتين كل من علم بوجود مشروع لارتكاب إحدى  بإحدى هاتين  أو  ألف درهم 
في هذا القانون ولم يبلغه إلى السلطات المختصة ويجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإباغ 
زوجاً للجاني أو من أصوله أو فروعه أو إخوته أو اخواته« ومن ذات القانون حيث نصت المادة رقم )11( على 
القانون كل من بادر من الجناة بإباغ السلطات القضائية  أنه: »يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا 
أو الإدارية بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو 
ضبط مرتكبيها أو الحيلولة دون إتمامها. فإذا حصل الإباغ بعد الكشف عن الجريمة جاز إعفاؤه من العقوبة أو 

التخفيف منها إذا مكن الجاني السلطات المختصة أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين«

أعفت المادة رقم )28 / 5( من قانون الجرائم الارهابية رقم )7( لسنة 2014م والتي تنص على أنه: »يعفى من   )((
العقوبات المقررة في البنود الثاثة الأولى كل من بادر من الجناة بإباغ السلطات المختصة بقيام الاتفاق ومن 
اشتركوا فيه قبل البدء في ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها« وكذلك المادة رقم )5)( والتي تنص 
على أنه: »1. يعاقب بالسجن الذي لا تزيد مدته على عشر سنوات كل من علم عن وقوع جريمة إرهابية أو عن 
وجود مشروع لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية ولم يبلغ السلطات المختصة2. يجوز الإعفاء من العقوبة المشار 
إليها بالبند السابق إذا كان من امتنع عن الإباغ زوجاً للجاني أو من أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة«، 
والمادة رقم )36( والتي تنص على أنه: »1. يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات كل من أبلغ 
السلطات القضائية أو الجهات الإدارية بسوء نية عن جريمة إرهابية لا وجود لها 2. تكون العقوبة السجن المؤقت 
الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات إذا قصد بالإباغ إثارة الرعب بين الناس«. وكذلك المادة رقم )47( من ذات 
القانون على أنه: »تحكم المحكمة بناءً على طلب من النائب العام أو من تلقاء نفسها، بتخفيف العقوبة أو الاعفاء 
منها عمن أدلى من الجناة إلى السلطات القضائية الإدارية بمعلومات تتعلق بأي جريمة إرهابية، متى أدى ذلك 
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المشــروعة)1( وغيرهــا وهــي أســباب تحــول دون عقــاب مرتكــب الجريمــة رغــم ثبوتهــا، ترفــع 
العقــاب وذلــك فــي حــالات محــددة، قدّرهــا المشــرّع ورأي أن المصلحــة فــي منــع إيقــاع العقــاب 
لاعتبــارات تعــود بالنفــع علــى المجتمــع)2(، وتفتــرض موانــع العقــاب أن الجريمــة وقعــت بجميــع 
ــا؛  ــى مرتكبه ــة عل ــع العقوب ــك لا توق ــم ذل ــا، ورغ ــة فيه ــؤولية الجزائي ــت المس ــا، واكتمل أركانه
لأســباب يقدرهــا المشــرّع))(، ولــم يجعــل المشــرّع الإماراتــي لإعفــاء مــن العقــاب قاعــدة عامــة 
شــأنه شــأن التشــريعات الأخــرى ولكنــه بيــن الأثــر المترتــب عليهــا فــي المــادة )95( مــن قانــون 
العقوبــات التــي نصــت علــى أنــه: »العــذر المعفــي يمنــع مــن الحكــم بأيــة عقوبــة أو تدبيــر عــدا 
ــي  ــات الإمارات ــون العقوب ــي قان ــي نصــت  ف ــواد الت ــاول الم ــذا الصــدد نتن ــي ه المصــادرة«، وف
ــن  ــم الخاصــة بأم ــي الجرائ ــاب ف ــن العق ــاء م ــى الإعف ــت إل ــي تطرق ــه، والت ــة ل ــن المكمل والقواني

الدولــة وذلــك علــى النحــو الآتــي: 

أولًا- قانــون العقوبــات الإماراتــي رقــم ))( لســنة 1987م الإعفــاء مــن العقــاب فــي جريمــة 
الاشــتراك فــي الاتفــاق الجنائــي )أمــن الدولــة الخارجــي والداخلــي( . 

يمنــح المشــرّع الإماراتــي الجانــي فــي جريمــة الاتفــاق الجنائــي )المؤامــرة( إذا أخبر الســلطات 
المختصــة بأمــر تلــك الجريمــة وفقــا لشــروط معينــة، فقــد نصــت المــادة )201 مكــرر )1( علــى أن 
»يعاقــب بالســجن المؤقــت مــدة لا تقــل عــن عشــر ســنوات كل مــن اشــترك فــي اتفــاق جنائــي ســواء 
كان الغــرض منــه ارتــكاب جريمــة مــن الجرائــم الماســة بالأمــن الخارجــي أو الداخلــي للدولــة أو 
اتخاذهــا وســيلة للوصــول إلــى الغــرض المقصــود مــن الاتفــاق الجنائــي، ويعاقــب بالســجن المؤبــد 
ــا  ــن دع ــت كل م ــب بالســجن المؤق ــاق، ويعاق ــذا الاتف ــة ه ــي إدارة حرك ــأن ف ــه ش ــن كان ل كل م
آخــر إلــى الانضمــام إلــى اتفــاق مــن هــذا القبيــل ولــم تقبــل دعوتــه، ومــع ذلــك إذا كان الغــرض 
مــن الاتفــاق ارتــكاب جريمــة معينــة أو اتخاذهــا وســيلة إلــى الغــرض المقصــود وكانــت عقوبــة 
الشــروع فــي هــذه الجريمــة أخــف ممــا نصــت عليــه الفقــرات الســابقة، فــا توقــع عقوبــة أشــد مــن 

إلى الكشف عن الجريمة ومرتكبيها أو إثباتها عليهم أو القبض على أحدهم« وكذلك نصت المادة رقم )51 / ب( 
من ذات القانون على أنه: »اتخاذ الاجراءات الازمة لحماية المجني عليهم والشهود والأخرى والمصادر السرية 

والمبلغين والأطراف الأخرى في الدعوى وذلك إذا كان هناك خشية جدية على سامتهم«. 

نصت المادة رقم )22\5( على أنه: »للمحكمة تخفيف العقوبة المحكوم بها على الجناة أو الاعفاء منها إذا أدلوا   )1(
إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي من الجرائم المعاقب عليها في هذه المادة، متى أدى ذلك 

إلى الكشف عنها أو عن مرتكبيها أو إثباتها عليهم أو القبض على أحدهم«. 

الجديدة،  الجامعة  دار  الإسكندرية،  الجريمة،  نظرية  العقوبات،  قانون  في  العام  القسم  نظم  ثروت،  جال  د.   )2(
2010م، ص277. 

د. هدى حامد فقشوش، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية، 2010، ص 511؛ أ. د. محمد   )((
شال العاني، د. مؤيد محمد علي القضاة، أحكام القسم الخاص في قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي الجرائم 

الواقعة على الأشخاص والأموال، الشارقة، مطبوعات مكتبة جامعة الشارقة، )201م، ص 112. 
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العقوبــة المقــررة لذلــك الشــروع، ويعفــى مــن العقوبــات المقــررة فــي الفقــرات الثــلاث الأولــى كل 
مــن بــادر مــن الجنــاة إلــى إبــلاغ الســلطات المختصــة بقيــام الاتفــاق، ومــن اشــتركوا فيــه قبــل 

البــدء فــي ارتــكاب أيــة جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا«. 

الإعفــاء مــن العقوبــة فــي التشــريع الإماراتــي فــي المــادة )201 مكــرر )1( يعــد عــذرا قانونيــا 
معفيــا عــن العقــاب کل مــن بــادر مــن الجنــاة إلــى إبــاغ الســلطات المختصــة بقيــام الاتفــاق ومــن 
اشــتركوا فيــه قبــل البــدء فــي ارتــكاب الجريمــة محــل الاتفــاق. وتســمى الأعــذار القانونيــة المعفيــة 
موانــع العقــاب ويقصــد بهــا الحــالات والتــي قــرر فيهــا المشــرع إعفــاء الجانــي مــن العقوبــة بالرغم 
مــن ارتكابــه الجريمــة المســندة إليــه وثبــوت مســؤوليته الجنائيــة عنهــا، وهــي اســتثناء علــى الأصل 
العــام وهــو خضــوع الجانــي للعقــاب المقــرر قانونــا متــى ثبــت ارتكابــه لهــا)1( ويقصــد بهــا أيضــاً 

علــى أنــه: 

الأولــى: يجــب أن يكــون التبليــغ عــن الاتفــاق بمبــادرة مــن الجانــي، وألا يكــون ذلــك نتيجــة 
البــدء فــي التحقيــق بعــد أن علمــت الســلطات بأمــر الاتفــاق)2( ولكــن هــل يســتفيد الجانــي مــن العــذر 
فــي حــال علــم الســلطات بأمــر الاتفــاق فــي هــذه الحالــة نفــرق بيــن أمريــن: علمــه، وعــدم علمــه 
ــذا  ــم أن الســلطات ترصــد ه ــغ الســلطات وكان لا يعل ــإذا بل ــاق ف ــر الاتف ــم بأم ــأن الســلطات تعل ب
ــك  ــاق ونتيجــة لذل ــم بأمــر الاتف ــان الســلطات تعل ــم ب ــه يســتفيد مــن العــذر، أمــا إذا عل ــاق فإن الاتف
قــام بالتبليــغ فإنــه لا يســتفيد؛ لأن المحــرك لإرادتــه فــي التبليــغ كان الخــوف وليــس النــدم ويجــدر 
ــم الســلطات بأمــر  ــاة الاحــق لعل ــام، أن التبليــغ عــن الاتفــاق مــن أحــد الجن التنويــه فــي هــذا المق
الاتفــاق يمكــن أن يكــون عــذراً مخففــاً أو معفيــاً يســري عليــه نــص المــادة )201( مكــررة )9( مــن 
القانــون العقوبــات، إذا أدى ذلــك إلــى الكشــف عنهــا أو عــن مرتكبيهــا أو إثباتهــا عليهــم أو القبــض 
علــى أحدهــم، وفــي هــذه الحالــة تحكــم المحكمــة بنــاءً علــى طلــب النائــب العــام أو مــن تلقــاء نفســها 

بتخفيــف العقوبــة أو الإعفــاء عنهــا))(

د. مصطفى فهمي الجوهري، مرجع سابق، ص65.   )1(

أ. د. عبدالإله محمد النوايسة، الجرائم الواقعة على أمن الدولة في التشريع الأردني، عمان، دار وائل للنشر،   )2(
2005م، الطبعة الأولى، ص 52. 

منحت المادة )84 / أ( من قانون العقوبات المصري على أنه »يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها   )((
في هذا الباب كل من بادر من الجناة بإباغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء 
التحقيق،  البدء في  الباغ بعد تمام الجريمة وقبل  العقوبة إذا حصل  التحقيق ويجوز للمحكمة الإعفاء عن  في 
ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي 
جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة«. والمادة )84\أ( من قانون العقوبات المصري التي تنص على أنه 
»يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا الباب كل من بادر من الجناة بإباغ السلطات الإدارية 
أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق. ويجوز للمحكمة الإعفاء عن العقوبة إذا حصل 
الباغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض 
على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة«. وتقابلها المادة 
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الثانيــة: جعــل المشــرع العــذر المعفــى مــن العقــاب إلزاميــاً يطبــق بحكــم القانــون حــال توافــر 
شــروطه، فهــو إلزامــي وليــس جوازيــاً، ويهــدف المشــرع مــن هــذه السياســة التشــريعية، تشــجيع 
ــاة الداخليــن فــي اتفــاق جنائــي علــى التبليــغ عــن الاتفــاق، وتفــادي ارتــكاب الجريمــة محــل  الجن
ــاة الداخليــن فــي الاتفــاق ســيوجس فــي نفســه خيفــة أن يســبقه أحــد  التبليــغ، كمــا أن كل مــن الجن

الشــركاء إلــى التبليــغ عــن الجريمــة والظفــر بالاســتفادة مــن العــذر)1(. 

ــا  ــه مفتــرض، ف ــه المشــرع، ولكن ــم يتطلب ــاق ســرياً، هــذا الشــرط ل ــة: أن يكــون الاتف الثالث
ــإذا كان  ــك، ف ــب صــوره يكــون كذل ــي أغل ــه ف ــي ســرياً، مــع أن ــاق الجنائ يشــترط أن يكــون الاتف
ــوارد  ــذر ال ــن الع ــغ م ــتفيد المبل ــا يس ــك، ف ــه كذل ــون، وأهداف ــاً، وأشــخاصه معلوم ــاق علني الاتف
)201( مكــرر ))1( ، وإنمــا قــد يســتفيد مــن الأعــذار المنصــوص عليهــا فــي المــادة )201 
مكــرر9( إذا توافــرت شــروطها، ويشــترط كذلــك أن يتــم التبليــغ إلــى الســلطات المختصــة ويقصــد 
بالســلطات المختصــة الجهــات المختصــة بتلقــي التبليغــات وهــي النيابــة العامــة ومأمــوري الضبــط 

ــي.  القضائ

ثانياً- الإعفاء عن العقاب حفاظاً على الروابط الأسرية. 

ــي  ــات الامارات ــون العقوب ــادة )201 مكــرر )1( مــن قان ــي الم ــه ف ــاء المنصــوص علي الإعف
ــة أقــارب  ــه: »يجــوز للمحكمــة فــي الأحــوال الســابقة أن تعفــي مــن العقوب ــى أن والتــي تنــص عل

ــن بنــص آخــر فــي القانــون«.  ــوا معاقبي ــم يكون ــى الدرجــة الرابعــة إذا ل الجانــي وأصهــاره إل

ثالثــا- الإعفــاء عــن العقــاب المنصــوص عليــه فــي قانــون الجرائــم الإرهابيــة الإماراتــي رقــم 
)7( لســنة 2014م وحمايــة المبلغيــن عــن الجرائــم. 

تعتبــر الجرائــم الإرهابيــة مــن جرائــم الماســة بأمــن الدولــة والتــي نصــت عليــه المــادة ))4( 
مــن قانــون الجرائــم الإرهابيــة علــى أنــه: »تعتبــر الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون 
مــن الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة الداخلــي والخارجــي للدولــة«، ونصــت المــادة )28 / 5( مــن 
هــذا القانــون علــى أنــه »يعفــى مــن العقوبــات المقــررة فــي البنــود الثاثــة الأولــى كل مــن بــادر مــن 
الجنــاة بإبــاغ الســلطات المختصــة بقيــام الاتفــاق ومــن اشــتركوا فيــه قبــل البــدء فــي ارتــكاب أي 
جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا«، وكذلــك المــادة )5) و36()2( وكذلــك المــادة )47( مــن 

)109( من قانون أصول المحاكمات الأردني التي تنص على أن »يعفى من العقوبة من اشترك في مؤامرة على 
أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيئ للتنفيذ«. 

أ. د. عبدالإله محمد النوايسة، المرجع السابق، ص )5.   )1(

المادة )5)( تنص على أنه »1. يعاقب بالسجن الذي لا تزيد مدته على عشر سنوات كل من علم عن وقوع جريمة   )2(
إرهابية أو عن وجود مشروع لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية ولم يبلغ السلطات المختصة. 2. يجوز الإعفاء 
عن العقوبة المشار إليها بالبند السابق إذا كان من امتنع عن الإباغ زوجاً للجاني أو من أقاربه أو أصهاره إلى 
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ذات القانــون والتــي تنــص علــى أن »تحكــم المحكمــة بنــاءً علــى طلــب مــن النائــب العــام أو مــن 
تلقــاء نفســها، بتخفيــف العقوبــة أو الإعفــاء عنهــا عمــن أدلــى مــن الجنــاة إلــى الســلطات القضائيــة 
ــة  ــى الكشــف عــن الجريم ــك إل ــى أدى ذل ــة، مت ــة إرهابي ــأي جريم ــق ب ــات تتعل ــة بمعلوم الإداري

ومرتكبيهــا أو إثباتهــا عليهــم أو القبــض علــى أحدهــم«. 

رابعــاً- الإعفــاء عــن العقــاب المنصــوص عليــه فــي قانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات 
الإماراتــي رقــم )5( لســنة 2012م. 

ــه:  ــى أن ــي عل ــات الإمارات ــة المعلوم ــم تقني ــة جرائ ــون مكافح ــن قان ــادة )44( م ــت الم نص
»تعتبــر الجرائــم الــواردة فــي المــواد )4، 24، 26، 28، 29، 0)، 8)( مــن هــذا المرســوم بقانــون 
ــة، أي جريمــة  ــم الماســة بأمــن الدول ــر مــن الجرائ ــا تعتب ــة، كم ــم الماســة بأمــن الدول مــن الجرائ
منصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم بقانــون إذا ارتكبــت لحســاب أو لمصلحــة دولــة أجنبيــة أو أي 

جماعــة إرهابيــة أو مجموعــة أو جمعيــة أو منظمــة أو هيئــة غيــر مشــروعة«. 

نصــت المــادة رقــم )45( مــن ذات القانــون علــى أنــه »تقضــي المحكمــة، بنــاء علــى طلــب 
ــى الســلطات  ــاة إل ــى مــن الجن ــاء عنهــا، عمــن أدل ــة أو بالإعف ــب العــام، بتخفيــف العقوب مــن النائ
ــاً  ــة وفق ــة بأمــن الدول ــم المتعلق ــأي جريمــة مــن الجرائ ــق ب ــة بمعلومــات تتعل ــة أو الإداري القضائي
لأحــكام هــذا المرســوم بقانــون، متــى أدى ذلــك إلــى الكشــف عــن الجريمــة ومرتكبيهــا أو إثباتهــا 

ــى أحدهــم«.  عليهــم أو القبــض عل

الخاتمة: 

بعــد أن أنهينــا هــذه الدراســة، وكانــت غايتنــا منهــا إلقــاء الضــوء علــى إحــدى المســائل القانونية 
الدقيقــة، وهــي الامتنــاع عــن التبليــغ عــن الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة فــي التشــريع الإماراتــي، 

وقــد بــرزت لنــا مــن خــال الدراســة بعــض النتائــج والتوصيــات علــى النحــو التالــي: -

أولاً- النتائج: 

ــف . 1 ــا أن تق ــغ تنظيمه ــا بل ــع مهم ــي أي مجتم ــة ف ــرطة والعدال ــزة الش ــتطيع أجه ــن تس ل
بمفردهــا فــي مواجهــة الجريمــة، فــا بــد مــن وضــع أســاليب وآليــات جديــدة تســهم مــع 

ــر الســري( .  ــا )المخب ــة منه ــي الوقاي ــة ف أجهــزة الشــرطة والعدال

الدرجة الرابعة«. 
السلطات  أبلغ  الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات كل من  بالحبس  أنه »1. يعاقب  المادة )36( تنص على 
القضائية أو الجهات الإدارية بسوء نية عن جريمة إرهابية لا وجود لها. 2. تكون العقوبة السجن المؤقت الذي 

لا تقل مدته عن خمس سنوات إذا قصد بالإباغ إثارة الرعب بين الناس«. 
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توصلــت الدراســة أيضــاً إلــى أن إعفــاء المشــرّع لــزوج الجانــي أو أحــد أقاربــه أو . 2
أصهــاره حتــى الدرجــة الرابعــة وفروعــه عــن واجــب التبليــغ عمــا يرتكبــه مــن جرائــم 
الماســة بأمــن الدولــة الداخلــي والخارجــي بموجــب المــادة )201 مكــرر 15( ؛ اســتناداً 

ــة الجانــي بأســرته.  ــى مســوغ عاطفــي فــي عاق إل

جــرم المشــرع الإماراتــي الامتنــاع عــن التبليــغ عــن كافــة الجرائــم ســواء كانــت العاديــة . )
أم الماســة بأمــن الدولــة بموجــب المادتيــن )201 مكــرراً 15( والمــادة )274( مــن قانــون 

العقوبــات الاتحــادي الاماراتــي. 

ــم . 4 ــغ عــن الجرائ ــاع عــن التبلي ــة الامتن ــى جريم ــي عل ــون الاتحــادي الإمارات ــص القان ن
الإرهابيــة بموجــب المــادة )5)( باعتبــار أن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون 
تعتبــر مــن الجرائــم الماســة بالأمــن الداخلــي والخارجــي للدولــة وفقــاً لنــص المــادة ))4( 
مــن القانــون ذاتــه، ويتضــح مــن نــص المــادة )5)( الســالفة الذكــر أن جريمــة الامتنــاع 
ــن  ــاع ع ــة الامتن ــن جريم ــف ع ــادة تختل ــذه الم ــي ه ــا ف ــوص عليه ــغ المنص ــن التبلي ع
ــات؛ إذ  ــون العقوب ــن قان ــرراً )15( م ــادة )201( مك ــي الم ــا ف ــغ المنصــوص عليه التبلي

يعتبــر الممتنــع عــن التبليــغ مرتكبــاً للجريمــة. 

المشــرّع الإماراتــي جعــل إعفــاء الممتنــع عــن التبليــغ عــن الجرائــم ســواء أكانــت هــذه . 5
ــلطة  ــاً للس ــاً وخاضع ــة جوازي ــن الدول ــم أم ــن جرائ ــة أم م ــم العادي ــن الجرائ ــم م الجرائ

ــة.  ــة للمحكم التقديري

لــم يقصــر المشــرع الاماراتــي واجــب التبليــغ عــن الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة علــى . 6
مواطنــي الدولــة وإنمــا يمتــد التبليــغ إلــى جميــع الأشــخاص الخاضعيــن لســلطات القانــون 

الإماراتــي ســواء كان إماراتييــن أم أجانــب. 

ثانياً- التوصيات: 

نهيــب بالمشــرع الاماراتــي إعفــاء الممتنــع عــن التبليــغ عــن الجرائــم ســواء أكانــت هــذه . 1
ــن  ــاً إذا كان م ــاء وجوبي ــة إعف ــن الدول ــم أم ــن جرائ ــة أم م ــم العادي ــن الجرائ ــم م الجرائ

الأقــارب حتــى الدرجــة الرابعــة. 

ــى مــن . 2 ــة التــي يجــب مــن خالهــا عل ــرة الزمني ــى المشــرع الاماراتــي أن يحــدد الفت عل
علــم بوقــوع جريمــة ماســة بأمــن الدولــة أن يتــم التبليــغ عنهــا وإضافتهــا فــي المــادة )201 

مكــرر 15.( 

ــم . ) ــن الجرائ ــغ ع ــون بالتبلي ــن يقوم ــن الذي ــيطة للمبلغي ــو بس ــأة ول ــر مكاف ضــرورة تقري
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الماســة بأمــن الدولــة أو الجرائــم الإرهابيــة مــن أجــل تشــجيعهم علــى التبليــغ أو الإدلاء 
ــام الســلطة المختصــة.  بشــهاداتهم أم

الاســتعانة بالتقنيــات الحديثــة للتبليــغ عــن الجرائــم وكيفيــة الإدلاء بالشــهادة أمــام الســلطة . 4
المختصــة بــدون الذهــاب الــى مراكــز الشــرطة أو النيابــة العامــة كاســتخدام التطبيقــات 

الذكيــة والبرامــج الإلكترونيــة الذكيــة واســتخدام الســاتر لإخفــاء هويــة المبلغيــن. 

نقتــرح علــى المشــرع الإماراتــي وضــع مــادة خاصــة عــن عــدم الإفصــاح عــن شــخصية . 5
المبلغيــن عــن الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة حتــى لا يصيبــه ضــرر. 

نقتــرح علــى المشــرع الإماراتــي مــادة خاصــة فــي قانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة . 6
ــدى  ــم بإح ــة إذا ت ــن الدول ــاس بأم ــي الم ــاق الجنائ ــم الاتف ــي لتجري ــات الإمارات المعلوم

وســائل تقنيــة المعلومــات. 

وضــع عقوبــة خاصــة لعــدم التبليــغ عــن الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة فــي الجنــح لأن . 7
المــادة )274( مــن قانــون العقوبــات الإماراتــي جــاءت فــي صيغــة العمــوم فــي الجرائــم 
ــة  ــي لا تكفــي نقتــرح وضــع نــص خــاص وعقوب ــة مــن يرتكبهــا وبالتال ــة فــي حال عادي

مناســبة تتناســب مــع جســامة الجريمــة. 
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Abstract: 

This research deals with the issue of refraining from reporting crimes 

affecting the security of the state in the UAE legislation. The Emirati 

legislator has criminalized the abstention from reporting crimes related 
to the security of the state and made reporting obligatory in all crimes in 

Article )37( of the UAE Criminal Procedure Law No. )35( of 1992 )1( and 
Article )201 bis 15( )2( of the UAE Penal Code No. of 1987, as amended 
by Decree Law No. )7( of 2016 )3( AD, and punished those who refuse to 
report in Article )274( of the UAE Penal Code )3(.

The research was mainly concerned with refraining from crimes 

affecting the security of the state, which was stipulated in the text by the 

Emirati legislator. This issue necessitated clarifying the elements of the 

crime of refraining from reporting crimes against state security and the 

legally established penalties and excuses affecting them. The research 

ended with a conclusion that included the most important findings and 
recommendations.

Keywords: Abstention from Reporting, Crimes Affecting State 

Security, The UAE Legislation.


